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إن الحدیث عن أي قواعد إجرائیة في المجال الجنائي یقودنا بضرورة الحال إلى       
حدیث عن أحكام قانون الإجراءات الجزائیة بصفة، وبصفة خاصة القواعد القانونیة التي ال

الهیئات التي تتولى المراحل  تنظم عمل السلطات العامة في مجال مكافحة الجریمة و
و التقصي عن أسبابها و الكشف عن  الإجرائیة إنطلاقا من مرحلة التحقیق الأولي

  .ا الفاعلین و مدى مسؤولیتهم عنه
فتهدف هذه الأحكام و القواعد الإجرائیة إلى ضمان تعقب الجریمة و كشفها صونا 
لمصلحة المجتمع و ضمانا لحقوق أفراده، فإن دفع بمساسها و تقییدها لبعض الحریات 
بالقبض أو التفتیش ، فرد الدفع أن كل ذلك ینحصر في أضیق الحدود و بالقدر اللازم 

بین مصلحتین، مصلحة المجتمع في معاقبة الجناة، و للوصول إلى الحقیقة توفیقا 
  .مصلحة الأفراد في صیانة حریاتهم 

مع كل هذا تبقى لكل جریمة طبیعتها الخاصة التي قد تتطلب من المشرع إتخاذ 
إجراءات قانونیة خاصة توائم هذه الطبیعة، و تتجلى هذه الخصوصیة في الأحكام و 

كیة في التشریع الجزائري، فهذه الجرائم  منذ بدایة الإجراءات المرصودة للجرائم الجمر 
عات الجزائیة تطبق علیها لك القضائي تعتبر جزءا من المناز التحري عنها و سلوكها المس

، غیر أن قانون الجمارك الذي تحتكم إلیه تضمن بعض واعد الإجرائیة العامةذات الق
قانون العام مما أكسبها طابعا الأحكام المتمیزة التي تخرج عن نطاق قواعد و أحكام ال

  .ممیزا و خصوصیة إنفردت بها عن باقي الجرائم 
هم أ حد أالخاصة والتحقیق في المادة الجمركیة  هو  الإجراءاتموضوع  نلأ و

بموجب قانون الجمارك الجزائري  وكذلك  أوالركائز التي تقوم علیها في المجال الجمركي 
 وأیضامثل قانون مكافحة الفساد  ،وانین الخاصةالجزائیة وبعض الق الإجراءاتقانون 

ة عن خصوصیة الجریمة عوالتحقیق ناب الإجراءاتوهذه الخصوصیة في  ،قانون التهریب
 في هذا الإشارةالمعنوي ولا  تفوتنا  أوالمادي  أوسواء في الركن الشرعي  ،الجمركیة ككل

لتحقیق لبالإجراءات الخاصة  ةالدراسة المنصبة عن هذا الموضوع المتعلق أن إلىالمقام 
  ،مرحلة جمع الاستدلالات أي الأوليفي المادة الجمركیة تخص فقط مرحلة التحقیق 

التحقیق الحجز و  إجرائيویتعلق الأمر بوسیلتین ذات طابع خاص تتمثلان في 
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و وسیلة عامة تتمثل في التحقیق الإبتدائي و ما یتعلق به من معلومات و  ،الجمركیین
   .مستندات 
ستوجب دراسته إ رها  من المواضیع القانونیة  ماتقل عن غی لا الموضوعو أهمیة  

من كونه من المواضیع الإجرائیة   الأهمیةه ذتبرز مظاهر  هبشي  من التفصیل  بحیث 
و التي تبین القواعد الواجبة الإتباع في إستقصاء الجریمة و جمع الأدلة و ملاحقة 

د تتبع للمحافظة على الحریات الفردیة، كما تتجلى أهمیة مرتكبیها، و علیه فهي قواع
الموضوع من خلال الهدف الذي یصبو إلیه و هو بیان قواعد مكافحة الجرائم الجمركیة و 
عدم إفلات مرتكبیها من المسؤولیة ذات البعد الخطیر على الإقتصاد، و التي أضحت 

و التقنیة الحدیثة تهدد القیم تتخذ أشكالا و نماذج جدیدة ولیدة التطورات العلمیة 
  .الإجتماعیة و كیان الدول 

الحجز و  إجرائيتبیان دور و خصوصیة   كم تتجلى أهمیة الموضوع كذلك في
لبحث عن الجریمة الجمركیة ومكنتها للتسرب لالخاصة  الإجراءات التحقیق  الجمركیین و

ما  إلاالمساس بها تحرص عن الحریات الشخصیة وعدم  أنیجب  الأسالیبهذه  أنحیث 
ید  إطلاقوكذلك الاطمئنان عن عدم  ،الإجرائیةهو محدد قانونا حفاظا عن الشرعیة و 

تحت عذر التحري عند مباشرة  قضائي عند مباشرته لحدود صلاحیتهجهاز الضبط ال
الجریمة الجمركیة  محاربةفي مجال تعاون الجزائر  الدولي في  أهمیةرز بوكذلك ت ،مهامه
مجموعة من الاتفاقیات  بین الدول وكشف مجرمي الجریمة المنظمة  إبراممنه  بعنالذي ی

  . العابرة للحدود الوطنیة
لتحقیق في لالخاصة  الإجراءاتحاولنا التطرق لموضوع  الأساس هذا علىوبناء 

إضافة إلى دوافع  دوافع التطرق للموضوع أولىالتي كانت ته لأهمی انظر  ،دة الجمركیةاالم
ج بین ما هو شخصي، یتمثل في الإلمام بما یتضمنه الموضوع خاصة بعد أخرى تمتز 

تعلق بإجراءات معاینة الجرائم الجمركیة  التعدیلات التي إستحدثها المشرع الجزائري في ما
  .  16/02/2017المؤرخ في  04-17بموجب القانون 

القانونیة  أما من الناحیة الموضوعیة فكان إختیار الموضوع بإعتباره من المواضیع
التي ینئ الباحثون عن تناوله بالدراسة ، حیث أننا لم نقف عند دراسة متخصصة 

، فكل بحث في الموضوع إنما یكون في ي التشریع الجزائري على حد علمناللموضوع ف
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سیاق عام لدراسة الجریمة أو المنازعات الجمركیة ، لكونه من المواضیع الإجرائیة التي 
  .ها نظریاتفهم عملیا أكثر من

 إشكالطرح عنها  أسفررتینا دراسته من خلال خطة ممنهجة إ ،لماما بالموضوعإ و 
الكفیلة الخاصة و العامة  ما هي الوسائل: التالي  یمكن صیاغته ضمن التساؤل

  الجریمة الجمركیة ؟  نللتحقیق والكشف ع
و  نهج التحلیليالممزیجا من  إعتمدنا ناأنفیمكن القول  یخص المنهج المتبعوفیما      

 الإجرائیةلموضوع لطبیعة او ذلك  لإبراز وفهم أحكام النصوص القانونیة الوصفي، فالأول
والمنهج الوصفي من خلال تبیان صفات , تتطلب النصوص القانونیة دراستها وتحلیلها  إذ

  . الخاصة  الإجراءاتالجهاز التي تباشر هذه 
ین بین ما هو نظري وما هو تطبیقي ویمكن لهذا الموضوع فهي تتبا وعن اهداف الدراسة

  :في ما یلي  إیجازها
تحدید الجهات المختصة بإجرائي الحجز والتحقیق الجمركیین وكذلك المصالحة *** 

  الجمركیة 
الخاصة بالبحث عن الجریمة الجمركیة وفق القواعد العامة وهذا  الأسالیباستخدام *** 

  كفایة الوسائل العادیة من كشف الحقیقة  رغم خصوصیة الجریمة لجمركیة وهذا لعدم
تبیین دور وفعالیة تعاون الجزائر الدولي في محاربة الجریمة الجمركیة لما ینتج عنه *** 

من تكافل وتعاون بین الدول خاصة في مجال تسلیم المجرمین ومحاولة تقریب القوانین 
  في هذا المجال 

للمتابعة وهذا باستثناء جرائم التهریب  حد دور المصالحة الجمركیة في وضع  زإبرا*** 
  .التي لا تنطبق علیها 

نجاز هذا البحث تمثلت لا اعترضنهاالتي  بعض الصعوباتوهذا لم یمنع من الوقوف عن 
  :مجملها في ما یلي 

وهذا لكون الموضوع یخص المجال  ، المراجع المتخصصة في هذا الموضوعنعدام إ*** 
لعب دورا كبیر  الذي تعدیل قانون الجماركوكذا ع ونقصها الجمركي المعروف بقلة المراج

 يلممعنى بعض المصطلحات الجدیدة خاصة في ما یخص الجانب الع إیجادفي صعوبة 
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التطبیقات للأحكام التي تضمنها و إحالة تطبیق بعض مواده  مو إنعدالحداثة تعدیله 
  . للتنظیمات التي لم تصدر بعد 

  .جتهادات قضائیة حدیثة في سیاق الموضوع ا أوعدم وجود تطبیقات *** 
لالمطروحة و  الإشكالیةوعلیه فان للإجابة على  ٕ تقسیم هذه فقد ارتأینا  ،ماما بالموضوع ا

  :فصلین وذلك على النحو التالي  إلىالدراسة 
بحیث تم  ،رقنا فیه للبحث عن الجریمة الجمركیة بالطرق الخاصةطت: الأولالفصل 
بحث الثاني مال أماالحجز الجمركي  إجراء تحت عنوان الأول ،حث ثلاثة مبا إلىتقسیمه 

فیه المصالحة  اوبالنسبة للمبحث الثالث تناولن ،التحقیق الجمركيإجراء  فكان بعنوان
  .الجمركیة

تطرقنا  الأخرىالفصل الثاني فیدور حول البحث عن الجریمة الجمركیة بالطرق  أما     
بحث الثاني لما أماالخاصة بالبحث عن جرائم  التهریب  الأسالیب إلى الأولفي المبحث 

الجزائیة وفتحنا  الإجراءاتفینطوي تحت عنوان تحقیقات الشرطة القضائیة وفق قانون 
شف عن للك الأجنبیةالمبحث الثالث وعنوانه المعلومات والمستندات المقدمة من السلطات 

  :یلي الجریمة الجمركیة وذلك كما
 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

البحث عن الجریمة بالطرق :الفصل الأول
 الخاصة بالمواد الجمركیة 

  عن الجریمة الجمركیة عن البحث :المبحث الأول 
 .طریق إجراء الحجز                    

 البحث عن الجریمة الجمركیة عن :المبحث الثاني 
 .طریق إجراء التحقیق الجمركي 

 المصالحة الجمركیة كطریق لإنھاء :المبحث الثالث 
 .التحقیق 



  
 

 5 

 إن الجرائم الجمركیة بإختلاف أوصافها فرضت واقعا خاصا بطرق التحري عنها     
        لا سیما سرعة تنفیذها، معاینتها وذلك تبعا لما تتسم به هذه الجرائم من ممیزاتو 
ا مما جعل المشرع الجزائري یولي لطرق التحري و التحقیق في رق إرتكابهتطور طو 

أهمیة خاصة ظهرت من خلال نصه على طرق التحري و البحث لهذا الجرائم الجمركیة 
النوع من الجرائم في قانون الجمارك و كذا القانون المتعلق بمكافحة التهریب و توسیعه 

من  241لعدد المصالح المنوط بها معاینة و ضبط هذا النوع من الجرائم طبقا للمادة 
ا صلاحیة معاینة الجرائم الجمركیة ، و أعطى لهقانون الجمارك كما سیأتي تفصیلها

  .وتمدید الإختصاص المكاني لكل الأماكن التي تخضع لرقابة أعوان الجمارك 
فهو بذلك و في إطار تنظیمه للقواعد الإجرائیة للقواعد الإجرائیة المرتبطة بالمنازعات      

  :لفحص الجریمة الجمركیة بإجرائین إستثنائیین هما 
 المبحث الأول (  ل في الحجز الإجراء الأول یتمث(  
  المبحث الثاني ( الإجراء الثاني یتمثل في التحقیق(  

متلبس بها أو غیر متلبس بها فیعد هذین الإجرائین  جرائمسواء تعلق الأمر ب  
الأكثر ملائمة للبحث عن الجرائم الجمركیة لما یوفراه من وقت وجهد و ما  الوسیلتین

  .المكلفین بمباشرتهاات للأعوان یتضمناه من صلاحی
ولا شك أن المشرع في نصه على هذین الإجرائین و الذین یراهما أكثر ملائمة للبحث   

الأنسب للبحث الحجز عن الغش الجمركي إلا أنه یمیز بین الإجرائین و یعتبر إجراء 
  .كما سیتم توضیحه و لا یستعمل إجراء التحقیق إلا في حالات معینة ،عنه
تقدم ذكره تراءى لنا أن المصالحة الجمركیة تتم بعد إكتشاف الجریمة  اإضافة إلى م    

أو إعتراف المخالف بذلك و بناءا على طلبه ، فهي إجراء لإنهاء النزاع أو ردع للجریمة 
الجمركیة ، ویكون ذلك قبل متابعة النزاع أمام الجهات القضائیة أو بعد المتابعة شرط 

  سنبینه في المبحث الثالث هائي كما نعدم صدور حكم قضائي 
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  البحث عن الجریمة الجمركیة عن طریق إجراء الحجز: المبحث الأول 
بطریق إجراء الحجز الطریقة الوحیدة التي  یعتبر البحث عن الغش الجمركي    

لم ینقص من عرفتها إدارة الجمارك خلال فترة طویلة و رغم ظهور إجراء التحقیق فهذا 
  واسع و قواعده دقیقة جداأهمیته ، فمجاله بقي 

ذلك الإجراء : لفقه بأنهرغم أن قانون الجمارك لم یعرف الحجز فقد عرفه ا و       
أو أي عون من الأعوان  ،التحفظي المؤقت الذي یقوم به عون الجمارك المختص

، وینصب أصلا على موضوع أو محل الغش أو لمؤهلین بحكم التشریع أو التنظیما
أو  ،بطریقة غیر شرعیة كي الذي یتمثل في البضائع على أساس حیازتهاالتهریب الجمر 

  .تب الجمركیة أو دون تصریح بشأنهاعلى أساس إسترادها أو تصدیرها خارج المكا
یعرف الحجز كذلك بأنه قبض أو مسك جسم الجریمة و المتمثل في البضاعة  و  
رائم الجمركیة یكون محلها ، بما أن أغلب الجتعطي الدلیل المادي على الجریمة التي

  البضاعة
یعد إجراء الحجز الجمركي بمثابة إجراء التلبس بالجریمة في القانون العام و طالما      

فإن إجراء الحجز یشكل الطریق  ،أن الجرائم الجمركیة في مجملها جرائم متلبس بها
ج .إ.ق 41مادة ، و تعرف الج.ق 241یتجلى ذلك من نص المادة  كماالعادي لمعاینتها 

مرتكبة في الحال أو عقب الخصوص الجریمة ال وجه علىوهي الجریمة المتلبس بها 
  . ، وهذه الصورة تنطبق تماما على معاینة كافة الجرائم الجمركیةإرتكابها

التي تنصب الجمركیة إذا كانت مسألة أو إجراء الحجز یجسد فكرة وجود الجریمة و       
، ذا لم تحجز تختفي و یضیع معها الدلیل كما تستمد منه تسمیته على البضائع التي إ

جوء إلى هذا الإجراء لا یقتضي بالضرورة حجز الأشیاء محل الغش بل یكفي أن لفإن ال
لأوضاع و الأشكال التي تنص علیها امعاینة و البحث عن الغش الجمركي وفقا التتم 

                                   
        ،مصنف الإجتهاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجمارك، مدیریة المنازعات
 . 49،ص 1996ت،الجزائر،.إ.و.م

  ، في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید،  ، رسالة دكتوراه الجرائم في القانون الجزائريأنظر مفتاح العید
  . 70،ص2012/ 2011تلمسان،

  148،ص  2016-2015، دار هومة ، الجزائر ، 8أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، ط.  
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الجریمة عن طریق إجراء الحجز ج ، وهذا یعني أن معاینة .ق 251إلى  242المواد 
  .التمكن من ضبط الأشیاء محل الحجزیمكن أن یكون حتى في حالة عدم 

 ىونظرا لخصوصیة هذا الإجراء و أهمیته وما یترتب عنه فهو من جهة یعتمد عل  
ومن جهة أخرى یخول عند إكتشاف الجریمة حق ، البحث عن جسم الجریمة محل الغش 

 لجزائري على تعیین الأعوان المنوط بهم القیام بهذا الإجراء حرص المشرع ا وقد.القبض
  . المخولة لهم في ذلكو الصلاحیات 

  الأعوان المؤهلون للقیام بإجراء الحجز: المطلب الأول 
 06-05من المر رقم  32ج في فقرتها الأولى و المادة .ق 241أوردت المادة   

الأعوان المؤهلین لإثبات الجریمة  المتعلق بالتهریب قائمة 23/08/2005المؤرخ في 
أعوان الجمارك وضباط الشرطة : الجمركیة دون تخصیص إجراءات الحجز وهم 

، وكذا ج.إ.ق 14لمنصوص علیهم في المادة القضائیة و أعوان الضبط القضائي ا
الموظفین و الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي المؤهلون قانونا للقیام 

  .وقمعها طبقا للقوانین و الأنظمة الجمركیةحث و التحري عن الجرائم الجمركیة بالب
أن المشرع الجزائري بلفظ الفقرة الأولى  241وما یمكن ملاحظته من إستقراء المادة      

، كما لم یقتصر تحریر ء صفة الضبطیة القضائیةوسع في مجال إضفا "أعوان  "
ن الجمارك فقط بل تعداه لكل عون من الشرطة المحاضر وفق إجراء الحجز على أعوا

هم مؤهل لتحریر القضائیة و لأي عون من أعوان المصالح الإداریة كما سیأتي تعداد
من المستقر علیه قانونا :" محاضر الحجز ، وفي هذا الإتجاه قضت المحكمة العلیا

و قضائیة من قانون الجمارك فإنه یجوز لضباط الشرطة ال 241وطبقت لأحكام المادة 
أعوانها المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة أن یقوموا بمعاینة المخالفات 
 الجمركیة و ضبطها و تحریر محاضر الحجز و من ثم فإن محاضرهم المنجزة تحوز

   " التي یحوزها محضر الجمارك  لثبوتیةالقوة ا

  
                                   

   دلیل  3ق.م.ج.المحكمة العلیا ،غ 05/01/2005المؤرخ في  105رقم الفهرس  297971أنظر القرار رقم ،
  . 45،ص2008قضائي في المادة الجمركیة ، المصنف الخامس ،الإجتهاد ال
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    أعوان الجمارك : الفرع الأول 
المتعلق  06-05من الأمر  32ج و المادة .ق 02فقرة  241بإستقراء المادة   

یتبین لنا أن أعوان الجمارك بغض النظر عن رتبهم و دون تخصیص أو تمییز  ،بالتهریب
، مباشرة إجراء الحجز وم الجمركیة نهم مخولون و مؤهلون للبحث و التحقیق في الجرائیب

مجال القواعد جمارك في التي تتوفر علیها إدارة الوهي أهم الصلاحیات الخاصة 
  .الإجرائیة

ولما كان أعوان الجمارك هم الأشخاص الذین بإستطاعتهم كشف و معاینة الجرائم   
لممارسة عملهم یشترط علیهم  مؤهلینوحتى یكونوا ، الجمركیةو الأنظمة  للقانونوفق 

مین المشار فیها إلى أدائهم الی تفویضهمبطاقات  یحملواأثناء ممارسة وظائفهم أن 
  .ج .ق 37، وهذا ما تقتضیه المادة القانونیة 

تجدر الإشارة أن أعوان الجمارك غیر ملزمون عند معاینة الجریمة الجمركیة أن   
یكونوا بلباسهم الرسمي ، المهم أن یكونوا حاملین لبطاقات التفویض و یلزمهم ذلك 

   القانونبموجب المستحدثة  1مكرر  39، كما أن المادة طلب أولبإظهارها عند 
الفقرة  في قانون الجماركلالمعدل و المتمم  2017فیفري  16المؤرخ في  17-04

، بما فیها مباشرتهم عوان الجمارك أثناء تأدیة مهامهمتقضي بوجوب إلتزام أ  ،الأولى
، وهو تدارك عهم عن أي تصرف یتنافى مع مهامهملإجراء الحجز بواجب التحفظ و إمتنا

المشرع الجزائري على سریة التحقیق أثناء الكشف عن الجریمة الجمركیة  حسب رأینا من
   .لحد منهابغرض ا تنوع طرق إرتكابها و إتساع الإستخدامات التكنولوجیة فیهال
 
  

                                   
  ، رسالة ماجستیر في القانون،  البحث عن الجرائم الجمركیة و إثباتها في ظل القانون الجزائريرحماني حسیبة،

  .  11م، الجزائر ، ص.س.جامعة مولود معمري تیزي وزو د
   المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم ،الجریدة الرسمیة  ، 1979جویلیة  21المؤرخ في  07- 79قانون رقم

، 1998أوت  22المؤرخ في  10-98، المعدل بموجب القانون  1979جویلیة  24، الصادرة بتاریخ  30العدد 
أوت، المعدل بموجب القانون    23، الصادرة بتاریخ  61المعدل و المتمم لقانون الجمارك ، الجریدة الرسمیة عدد 

، الصادرة  11، المعدل و المتمم  لقانون الجمارك ، الجریدة الرسمیة العدد  2017فیفري  16المؤرخ في  17-04
  . 2017فیفري  19بتاریخ 
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  موظفو الشرطة القضائیة و بعض أعوان المصالح الإداریة : الفرع الثاني 
 32ج و المادة .ق 241ة الجمارك المنصوص علیهم في المادإضافة إلى أعوان   

و أهلیتهم للتحري و التحقیق في الجرائم الجمركیة خولت نفس المواد  06 -05من الأمر 
ظفو الشرطة و موظفي بعض المصالح الإداریة مهام معاینة والكشف عن هذا و إلى م

  .الإجراءات الخاصة موضوع الدراسة النوع من الجرائم وفق
   موظفو الشرطة القضائیة : أولا 

       سواء كانوا ضباط أو أعوان مؤهلون لمعاینة  یعتبر موظفو الشرطة القضائیة  
جراءات ، و هذین الصنفین نص علیهم قانون الإو كشف الجرائم الجمركیة و قمعها

   .ج.ق 241و التي تحیل إلیهما المادة  19، 15في المادتین  الجزائیة
المعدل و المتمم بموجب الأمر  ج.إ.ق 15وفق المادة  :ضباط الشرطة القضائیة  -01

نص القانون على فئة من الضباط ،  2015جویلیة  23المؤرخ في  15-02
  :الذین یملكون صفة معاینة و قمع الجرائم الجمركیة و یتمثلون في

  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -
  .ضباط الدرك الوطني -
افظي ضباط الشرطة للأمن ح، و متابعون للأسلاك الخاصة للمراقبینالموظفون ال -

 .الوطني
في هذا السلك ثلاث  أمضوا ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك الذین -

صادر عن وزیر العدل و وزیر  مشترك سنوات على الأقل و عینوا بموجب قرار
 .، بعد موافقة لجنة خاصةالدفاع الوطني

من عوان الشرطة للأو حفاظ و أ  للمفتشینالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة  -
م تعیینهم سنوات على الأقل بهذه الصفة و الذین ت )3(الوطني الذین أمضوا ثلاث 
زیر الداخلیة و الجماعات المحلیة بعد عن وزیر العدل وو بموجب قرار مشترك صادر 

 .موافقة لجنة خاصة
                                   

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم ، الجریدة  1966جوان  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم
المؤرخ في      02-15، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  1966جوان  10، الصادرة بتاریخ  48الرسمیة عدد 

  .  2015جویلیة  23، الصادرة بتاریخ  40، الجریدة الرسمیة العدد  2015جویلیة  23
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نهم خصیصا یضباط و ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعی -
  .و وزیر العدلالوطني  وزیر الدفاع  صادر عنبموجب قرار مشترك 

ج على أنه یعد من أعوان .إ.ق 19عرفتهم المادة : أعوان الشرطة القضائیة - 02
مصالح الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك الضبط القضائي موظفو 

ولم یرد  ،طة القضائیةلهم صفة ضباط الشر  و مستخدمي الأمن العسكري الذین لیست
 ، وتتمثل مهمتهم الأساسیة في مساعدة و معاونة ضباطتحدیدهم على سبیل الحصر

، وذلك إلى جانب قیامهم في حالات إستثنائیة بمعاینة الشرطة القضائیة في أداء مهامهم
هم لذلك بموجب المخالفات و الجرائم المنصوص علیها في بعض القوانین الخاصة بتأهیل

  .المتعلق بالتهریب 06 -05الأمر  و، كقانون الجمارك وانینهذه الق
  بعض موظفو المصالح الإداریة : ثانیا  

یعتبر كذلك موظفو و أعوان الإدارات و المصالح العمومیة الذین یباشرون بعض   
سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع و في 

  : وانین مؤهلون أیضا بذات الغرض المذكور أعلاه وهمالحدود البینة بتلك الق
دون أن تمییز بین ج .ق 241/01جاء ذكرهم في المادة  :أعوان مصلحة الضرائب  -1

، ومن ثم فإن أي عون من أعوان مصلحة الضرائب  الوظائفهؤلاء من حیث الرتب و 
  . له صفة الكشف و التحقیق في الجرائم الجمركیة عن طریق إجراء الحجز

الأعوان المكلفون بالتحریات الإقتصادیة و المنافسة و الأسعار و الجودة وقمع  -2
أي یتعلق الأمر بالأعوان بالأعوان التابعین لوزارة التجارة المؤهلین لمعاینة الجرائم  :الغش

  .الجمركیة
وهم أعوان تابعون لوزارة الدفاع الوطني : مصلحة الوطنیة لحراس السواحل الأعوان  -3

و بالنسبة لهذه الفئة فقد تم إدراجها ضمن الأعوان المكلفین بتتبع و ضبط الجرائم 
 07-79لقانونلالمعدل و المتمم  1998في  ماركجانون الالجمركیة بعد إستحداث ق

لأن الفئات الأخرى كانت ن قانون الجمارك مو المتض 1979جویلیة  21 المؤرخ في 
عدیل و بالتالي بعد تعدیلها فئة أخرى یضیفها ج قبل الت.ق 241مؤهلة في ظل المادة 
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، والجدیر بالذكر المشرع ضمن الفئات المؤهلة للبحث عن الجرائم الجمركیة و إثباتها 
 16المؤرخ في  04-17المشرع الجزائري في تعدیله لقانون الجمارك بموجب القانون  أن

في المنطقة البحریة قد وسع من الصلاحیات المخولة لهؤلاء الأعوان  2017فیفري 
و غیرها من الصلاحیات  للنطاق الجمركي من تفتیش و مراقبة و ضبط وحجز للبضائع

على السفن مهما كانت حمولتها و المنشآت و الجزر الإصطناعیة المتواجدة في المنطقة 
ج ، في إنتظار التنظیم الذي یحدد .ق 44،45،64ة للنطاق الجمركي طبقا للمواد البحری

وان الجمارك سیق و التعاون بین أعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل و أعطرق التن
  .مكرر 46طبقا للمادة 

ج في معاینة الجرائم .ق 241و تتمثل المهمة الأساسیة لهؤلاء الأعوان طبقا للمادة   
و حجز البضائع التي تطبق علیها و البضائع الأخرى التي في حوزة المخالف الجمركیة 

وفي  ،حدود الغرامات المستحقة قانونا ، وحجز أي وثیقة ترفق بهذه البضائع كضمان في 
بة العامة ، مع مراعاة الإجراءات القانونیة یاحالة التلبس توقیف المخالفین و تقدیمهم للن

تحریر محضر حجز تدون فیه الوقائع و الإجراءات وفقا للشروط و الشكلیات و 
   المنصوص علیها في قانون الجمارك 

    
  السلطات المخولة للأعوان في إطار إجراء الحجز : المطلب الثاني 

تحدید المشرع لصفة الأعوان المؤهلون للقیام بإجراء الحجز حتى یكون ذا قیمة  بعد      
دأب على إعطاء هؤلاء صلاحیات تخولهم القیام بمهامهم في إطار الكشف والتحقیق في 

، وكذا سلطات ) الفرع الأول ( تكون إزاء البضائع الجرائم الجمركیة ، وهذه السلطات 
  ) .الفرع الثاني ( تجاه الأشخاص 

    
  

                                   
  دار              2، طتصنیف الجرائم و معاینتها ، المتابعة والجزاء " أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ،

  . 155، ص 2005، الجزائر ، هومة 
 ، 34،ص  2006سعادنة العید ، الإثبات في المواد الجمركیة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة باتنة، الجزائر .  
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  سلطات الأعوان إزاء البضائع  : الفرع الأول 
ج تجاه .ق 241/1القانون الجمركي للأعوان المشار إلیهم في المادة  یخول  

  .)ثانیا(الأشیاءو حق ضبط ) أولا  (، حق التحري لبضائع محل الغش سلطتین أساسیتینا
   حق التحري : أولا 

هذا الحق خص به قانون الجمارك دون سواهم بمقتضاه یخول لهم القیام بحق   
   البضائع و وسائل النقلالتفتیش إزاء 

الجریمة أو نسبتها عن أدلة تفید إثبات  و البحث في مستودع السره :معنى التفتیش -1
  . إلى معین

راء من إجراءات التحقیق الإبتدائي المخول قانونا لقاضي على أنه إجكما یعرف       
التحقیق أصلا، إلا أن القانون وحرصا منه على عدم ضیاع الحقیقة یسمح به إستثناءا 

وفي نفس الوقت یقرر على مباشرته  لضباط الشرطة القضائیة في الجرائم المتلبس بها،
ش الأشخاص وهي العملیة التي یقوم بها قیودا یجب الإلتزام بها ، ویرتبط التفتیش إما بتفتی

ضباط الشرطة القضائیة سواء لشخص مشتبه فیه وهو ما یعرف بالتفتیش الشخصي ، أو 
 تفتیش مسكن 

العام إجراء قانوني یسمح لم یعرف قانون الجمارك التفتیش وهو في ظل القانون   
ج .إ.ق 81المادةكما نصت على ذلك صراحة بمقتضاه الإطلاع على المحل أو الشخص 

توضیح حقیقة الجریمة و یمكن تعریفه على من أجل الكشف عن الأدلة التي من شأنها 
أنه عبارة عن تدابیر و إجراءات یقوم بها أعوان الجمارك المؤهلین أو من في حكمهم من 
رجال الضبط القضائي المختصین محلیا و موضوعیا و المنصوص علیهم في قانون 

الإجراءات الجزائیة المعدلین و المتممین أو في قانون مكافحة التهریب الجمارك أو قانون 
متعلقة بتفتیش المحلات و السلع و أو في النصوص التنظیمیة و الأحكام التطبیقیة ال

، إلى جانب تفتیش المنازل و بعض لبحریة و الجويالبضائع و وسائل النقل البریة وا

                                   
  31، ص 1999ت، الجزائر، .أ.و.، د1، ط"دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة"جیلالي بغدادي، التحقیق.   
 38ة القضائیة ، د ط، دار هومة ، الجزائر ، صأحمد غاي ، الوجیز في تنظیم الشرط .  
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اشرة بعملیات الإستراد و التصدیر و التجارة المقرات ذات الصلة المباشرة و غیر المب
   .1الخارجیة 

 محل التفتیش -2
بما أن هذا الحق حكر على أعوان الجمارك كما قرره القانون الجمركي فإنه ینصب       

على تفتیش البضائع و الأشخاص و وسائل النقل و حتى الأماكن و المنازل و المقرات 
  :بالكشف عن الجرائم الجمركیة تخاذ التدابیر الكفیلة بهدف إ

 على صلاحیة و سلطة تفتیش ج.ق 41تقضي المادة  :حق تفتیش البضائع   - أ
، وبصفة عامة الأشیاء التجاریة و غیر التجاریةیقصد بها كل المنتجات و  البضائع التي

، كل في حدود الأشخاص جمیع الأشیاء القابلة للتداول و التملك وكذا وسائل النقل و
، و الغرض من ذلك التأكد من عدم وجود بضائع محظورة عند الإقلیميإختصاصه 

  .وكذا رخص التنقلالإستراد و التصدیر و فحص الوثائق المصاحبة لها 
الذین أصبحت  الجماركمنح قانون الجمارك لموظفي : حق تفتیش الأشخاص -ب  

الغش الجمركي صفة الضبط القضائي أثناء تأدیة وظائفهم في البحث وعن علیهم قانونا
حق تفتیش الأشخاص العابرین في الدائرة الجمركیة ، غیر أن هذا الحق لیس مطلقا أو 

المخاطبون به في نطاق ما یصادفهم من حالات تنم عن هكذا فقط بل یجب أن یمارسه 
    شبهة في توافر الغش أو التهریب الجمركي 

في إطار ممارسة حق تفتیش  " 01الفقرة  42و في هذا السیاق نصت المادة        
الأشخاص و عند وجود معالم حقیقیة یفترض من خلالها أن الشخص الذي یعبر الحدود 
یحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه ، یمكن لأعوان الجمارك إخضاعه لفحوص طبیة 

   ..." عنها ، وذلك بعد الحصول على رضاه الصریح للكشف 

                                   
1  ،2012/2013، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة،ا لجزائر،المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیةأنظر بلیل سمرة 

  .                            59،ص
  15رحماني حسیبة ، الرسالة السابقة ، ص  .   
  الجمارك ، السابق ذكره من قانون  41أنظرالمادة.   
  



  
 

 14 

التفتیش الجسماني للأشخاص في إطار ممارستهم  هذه المادة تخول لأعوان الجمارك
عند الإشتباه في ممارسة الأشخاص محل التفتیش لأعمال تهریب أو تكرار  ،لوظائفهم

تنقلاتهم عبر الحدود أو إكتشاف أمور أو أشیاء غیر شرعیة عند تفتیش أمتعتهم أو تظهر 
  .على ملامحهم إشارات تدل على تورطهم 

المساس بالحریة الشخصیة  هو مساس بحق یحمیه الدستور ألا وولما كان التفتیش      
للأفراد فقد أوجب المشرع رضا الشخص محل التفتیش نفسه لیكون مشروعا ، و قیده في 

 02حالة الرفض بترخیص صادر عن رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا كما نصت الفقرة 
لجمارك لرئیس المحكمة و في حالة رفضه یقدم أعوان ا"... بقولها  42من المادة 

  " .المختصة إقلیمیا طلب الترخیص بذلك 
وهذا الترخیص قد یكون فحواه القیام بفحوصات طبیة عند الإشتباه بأن الشخص       
بذلك   المأمور، و التي یعین فیها الطبیب أو یحمل مواد غیر مشروعة داخل جسمهیحوي 

       ج التي تقضي.ق 40ص المادة أن یراعى عند تطبیق هذا الإجراء نغیر أنه یجب 
لزوما على  یجب على أعوان الجمارك أثناء ممارسة وظائفهم و أداء مهامهم أن یسهروا" 

، وما یفهم من فحوى النص أن إجراء التفتیش لا یجوز حصوله " إحترام كرامة الأشخاص
التنویه أن  نبغيبعنف أو إستخدام وسائل جارحة للكرامة أو مؤلما مادیا أو معنویا ، كما ی

قانون الجمارك لم یشر إلى تفتیش الأنثى في موضع من جسمها لا یجوز للعون الجمركي 
  .الإطلاع علیه بإعتباره عورة من عورات المرأة یخدش الحیاء و یمس من كرامتها 

من جسمها یعد عورة من عوراتها فإن القاعدة و إذا كان التفتیش یقع على موضع      
نثى و هذه القاعدة من النظام العام یترتب على مخالفتها بطلان واسطة الأفتیشها بفي ت

        1التفتیش وما قد یسفر عنه من أدلة 
إضافة إلى حق أعوان الجمارك لتفتیش البضائع في إطار  :تفتیش وسائل النقل  -ج

ج السالفة .ق 41ممارسة صلاحیتهم في البحث عن الغش وكشف الجریمة فإن المادة 
ج كل وجوب .ق 43لذكر قضت بحقهم في تفتیش وسائل النقل ، وقد نصت المادة ا

وسیلة نقل الإمتثال لأوامر أعوان الجمارك سواء بالتوقف أو تفتیش  إمتثال كل سائق

                                   
1  16رحماني حسیبة ، الرسالة السابقة ،ص .  
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و أي إخلال بذلك یعد مخالفة جمركیة ،  ل و البضائع التي تكون على متنها،وسائل النق
عوان الجمارك إستعمال المادة في فقرتها الثانیة لأ و في حالة عدم الإمتثال أجازت نفس

ت المناسبة أو الوسائل المادیة لسد الطریق قصد توقیف وسائل النقل، و عد جمیع الآلا
  .ذلك عرقلة لهؤلاء الأعوان في أداء مهامهم 

- 17ج قبل تعدیلها بموجب القانون رقم .ق 44نصت المادة : حق تفتیش السفن  - د
على حق أعوان المصلحة الوطنیة لحرس الشواطئ  2017فیفري  19المؤرخ في  04

ن أو تقل حمولتها الإجمالیة عن ط100تها الصافیة عن لبتفتیش السفن التي تقل حمو 
طن ، وهذا عند تواجدها في المنطقة البحریة من النطاق الجمركي عندما یتعلق  500

  .أعوان الجمارك  الأمر بالنقل بحرا بعدما كانت هذه الصلاحیة مقتصرة على
من المشرع  وسع 04-17إلا أنه و بعد تعدیل المادة السالفة الذكر بموجب القانون       

فخول لهم في إطار القیام بمهامهم عوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل صلاحیات أ 
جمیع الصلاحیات من تفتیش و حجز و ضبط الأشیاء بل سلطة المراقبة التي تتضمن 

ي مادامت متواجدة فالسفن مهما كانت حمولتها  جمیع الأشخاص على متنوحتى توقیف 
ج المعدل بموجب القانون .ق  45المنطقة البحریة من النطاق الجمركي، و ألزمت المادة 

بفتح كوات سفنهم و غرفها و خزائنها و كذا الطرود  الراسیةالسابق ذكره  ربابنة السفن 
ذا أعوان الجمارك ، غیر أنه إان حرس السواحل أو المعینة للتفتیش بناءا على طلب أعو 

یمكن للأعوان غلق الكوات ف )غروب الشمس ( زت عملیة التفتیش الوقت المسموح بهتجاو 
  . و لا یمكن فتحها إلى بحضورهم لإكمال التفتیش

ألزمت المسؤولین على التجهیزات و  04- 17المعدلة بالقانون  46كما أن المادة       
في المنطقة البحریة للنطاق الجمركي في إطار صطناعیة و المنشآت المتواجدة الجزر الإ

قیام أعوان المصلحة الوطنیة بالمراقبة طبقا للتشریع و التنظیم الجمركي، بتمكینهم من 
  . ذلك 

التخفیف على  و الغایة المرجوة من توسیع الصلاحیات للأعوان السابق ذكرها هي      
مهامهم و تفعیل تبادل المعلومات تجاه باقي المصالح و الأجهزة أعوان الجمارك لأداء 

  الحكومیة الأخرى وحتى یكون الكشف عن المخالفة الجمركیة بصورة فعالة و سهلة 
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أن  :حق تفتیش مكاتب البرید و قاعات الفرز ذات الإتصال المباشر بالخارج - ه
المقاییس الدولیة مراعاة لتكیفها المشرع الجزائري و في إطار التفتح على العالمیة و تبني 

 49المادة  مع الاقتصاد المفتوح و تفعیلا لإتفاقیات الإتحاد العالمي للبرید ، نص في
على حق أعوان الجمارك في مراقبة مكاتب البرید  04-17القانون بتعدیلها بموجب ج .ق

لبرید السریع و كذا محلات ا ذات الإتصال المباشر مع الخارج  بما في ذلك قاعات الفرز
أم لا ذات منشأ جزائري أو مغلقة كانت  و الإرسالیات للبحث و مراقبة المظاریفالدولي 
و أو التصدیر،أ الإستراد المحظورة عند ،)بإستثناء المظاریف رهن العبور( أجنبي 

و الخاضعة لقیود و إجراءات عند وق و رسوم تحصلها إدارة الجمارك أالخاضعة لحق
الشروط س هذه العملیة بسریة المراسلات و ذالك ضمن دون أن تم، اأو خروجهدخولها 

  . التي تحددها إتفاقیات الإتحاد العالمي للبرید
  حق ضبط الأشیاء : ثانیا
على عكس التحري فحق ضبط الأشیاء مخول لكل الأعوان المخولین لإجراء    

من الأمر  32ادة و الم ج .ق 241الحجز النصوص علیهم في الفقرة الأولى من المادة 
أعوان للجمارك أو إلى الشرطة القضائیة أو إلى الإدارات الأخرى  كانواسواء  05-06

، وهذا ما قضت به الفقرة الثانیة من بحث و الكشف عن الجرائم الجمركیةالمؤهلة قانونا لل
المادة السالفة الذكر على أن معاینة الجرائم الجمركیة تخول الحق للأعوان المحررین 

التي في حوزة ، و البضائع الأخرى ا بحجز البضائع الخاضعة للمصادرةلمحضر أن یقومل
، و كذا أي وثیقة ترافق هذه ي حدود الغرامات المستحقة قانوناالمخالف كضمان ف

الخصوصیات التي یتمحور علیها أساسا الحجز الجمركي كما سیتم  إحدىوهي البضائع 
  :توضیحه في الصورتین التالیتین 

  حجز الأشیاء القابلة للمصادرة: صورة الأولى ال
على وجودها و تعتبر  یقتضي البحث والكشف عن الجرائم الجمركیة ضبط الدلیل      

يء البضاعة في المجال الجمركي جوهر النشاط الإجرامي ، ومن الطبیعي أن تكون الش
الجرائم یتمیز  ، ولما كان حق الضبط في هذا النوع منالأول الذي ترد علیه المصادرة

بسعة نطاقه فقد أجاز القانون الجمركي أن تكون الأوراق أو المواد التي تكون موضوع 
الجریمة أو المتحصلة منها أو التي إستعملت في إرتكابها أیضا محل حجز أو ضبط من 
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في فقرتها الثانیة الأعوان المؤهلین لمعاینة الجریمة  241أجل المصادرة ، وخولت المادة 
ركیة حق حجز البضائع الخاضعة للمصادرة و هي البضائع محل الغش و البضائع الجم

       الغش و وسائل النقل المستعملة لإرتكاب الغش بما في ذلك الحیوانات  يالتي تخف
وهكذا فإن الأشیاء التي یمكن أن تكون محل مصادرة في المواد الجمركیة یمكن   

  الغش و أدوات الغش البضائع محل : تصنیفها إلى نوعین 
القانون الجمركي ینصب أساسا على البضاعة و هذه : البضائع محل الغش  -1

البضاعة نظرا لأهمیتها القصوى في مجال حمایة الإقتصاد الوطني و میدان التجارة 
، فإذا كانت البضاعة تحتل الدولیة خصص لها المشرع إقلیم أولا و هو الإقلیم الجمركي 

فإن المخالفات التي عنها الوجود اللاقانوني للبضائع لى الصعید الجمركي مكانة ممتازة ع
و عرف المشرع الجزائري البضاعة ،  2 لها نفس الأهمیةفي القطر الجمركي الوطني 

المتعلق  06- 05من الأمر  3فقرة  2من قانون الجمارك و المادة  3فقرة  5في المادة 
ات و الأشیاء التجاریة و غیر التجاریة ، و بصفة كل المنتج "على أنها بمكافحة التهریب

  ."عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول و التملك 
یطلق تعبیر أدوات الغش على مجموعة الوسائل التي لا یرد علیها  :أدوات الغش  -2

أو قصد إرتكابه، وقد تتمثل  لإرتكاب و تحقیق الغشستعملت أو سهلت إالغش و لكنها 
  :ي هذه الأدوات ف

                                   
  دار هومة ، الجزائر 2ط .تصنیف الجرائم ومعاینتها ، المتابعة والجزاء، د" أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ،
   . 162، ص 2005، 
2  ، مجلة الجمارك عدد خاص ، الجزائر ، مارس "  المواصفات القانونیة للغرامات و المصادرات" صالح الهادي ،

  . 162، ص 1992
ج فإن الإقلیم الجمركي یشمل الإقلیم الوطني و المیاه الداخلیة و المیاه .ق 10بالرجوع لتص المادة : الإقلیم الجمركي *

لمنطقة الخاضعة للمراقبة الإقلیمیة و المنطقة المتاخمة و الفضاء الجوي الذي الذي یعلوها، فأما النطاق الجمركي فهو ا
على طول الحدود البحریة و البریة، ویشمل منطقة بحریة تتكون من المیاه الإقلیمیة و المنطقة المتاخمة كما هي محددة 

كلم، وقد تمتد إلى  30في التشریع المعمول به، وكذا الحدود البریة في حد الإقلیم الجمركي أعلى خط مرسوم على بعد 
كلم بموجب قرار مشترك بین وزارة المالیة  400ة البریة تسهیلا لقمع الغش وفي المناطق الصحراویة كلم في المنطق 60

  .و الدفاع الوطني و الداخلیة و الجماعات المحلیة 
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ج على أنها كل حیوان أو آلة أو .ق 05من المادة ) ي(الفقرة  عرفتها: وسائل النقل  -أ
سیارة أو أیة وسیلة نقل أخرى إستعملت بأیة صفة كانت لتنقل البضائع محل الغش أو 

  .تستعمل لهذا الغرض  أنالتي یمكن 
أیضا من أدوات  إلى وسائل النقل تعد بالإضافة: الأشیاء المستعملة لتغطیة الغش  -ب

، شأن الحقیبة التي تخفي وتضلیل أعوان الجمارك  الغشء الغش الأشیاء المستعملة لإخفا
آخر یستعمل لإخفاء البضاعة محل  يءفي طیاتها عملة صعبة غیر مصرح بها أو أي ش

  .الغش كي لا یتم كشفها عند التفتیش و بالتالي ضبطها 
إن القرار المطعون فیه صدر خرقا لقانون " ا وفي هذا الشأن قضت المحكمة العلی      

 لفاز منت عندما أمر برد الأربعة أجهزة 328،234،326،226الجمارك في مواده 
 326، عل أساس أنها من صنع جزائري غیر أنها كانت تخفي الغش و المادة  ENIنوع  

تي من قانون الجمارك تنص صراحة على مصادرة البضاعة موضوع الغش و البضاعة ال
فالبضاعة الجزائریة ساهمت في إخفاء البضاعة ذات المصدر الأجنبي و . تخفي الغش 

  القرار المطعون فیه صدر خرقا للقانون و یستحق النقض 
و حیث أنه یتبین فعلا أن البضاعة من صنع أجنبي ضبطت مع تلك التي من صنع 

تكون جعلت لإخفاء  ي و أن البضاعة الأجنبیة هي ذات علاقة بالجزائریة الصنعجزائر 
من قانون الجمارك واجبة  326 البضاعة من صنع أجنبي و هو ما یجعل المادة 

  "التطبیق و یعرض القرار المطعون فیه للنقض في الدعوى الجبائیة 
یكون مطلقا إذا تمت معاینة الجریمة  وتجدر الإشارة أن حق الأعوان في ضبط الأشیاء  

أعوان الجمارك ، و یقصد بها النطاق الجمركي و المكاتب  في الأماكن الخاضعة لمراقبة
حتى و لو كانت و المستودعات و غیرها من الأماكن الخاضعة للحراسة الجمركیة 

  .موجودة خارج النطاق الجمركي 

                                   
   دلیل الإجتهاد القضائي في المادة الجمركیة ،  3ق.م.ج.،غ 06/09/2004مؤرخ في  290364قرار رقم،

  .  13، ص2008جزائر ، المصنف الخامس ، ددط ،ال
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في حین یكون حق الحجز مقیدا إذا تمت معاینة الجریمة الجمركیة في الأماكن        
في الحالات الواردة في الفقرة الثانیة من المادة إلا الحجز  الأخرى ، حیث لا یجوز إجراء

  : ج على سبیل الحصر و هي .ق 250
وفي هذه الحالة یتعین أن تستمر الملاحقة دون : العین الملاحظة على مرأى  -01

  .إنقطاع حتى وقت الحجز 
  التلبس بالجریمة   -02
البضائع الحساسة للغش  ج التي تخضع حیازة و نقل.ق 226مخالفة أحكام المادة  -03

القابلة للتهریب المحددة أصنافها بالقرار الوزاري عن الوزیر المكلف بالمالیة المؤرخ في 
الحالة القانونیة لهذه البضائع إزاء إلى تقدیم الوثائق التي تثبت  1994نوفمبر  30

بضائع القوانین و الأنظمة الجمركیة التي تكون عبارة عن إیصالات جمركیة تثبت أن ال
أن البضائع  مستوردة بصفة قانونیة ، أو فواتیر شراء أو سندات أو أي وثیقة أخرى تثبت 

  ج .ق 241ذات منشأ جزائري ، وذلك عند أول طلب للأعوان المحددین في المادة 
إكتشاف مفاجئ لبضائع یتبین أصلها المغشوش من خلال تصریحات حائزها أو في  -04

  ند أول طلب غیاب وثائق الإثبات عحالة 
ج قبل تعدیلها بموجب .ق 246وعندما یتعلق الأمر بوسیلة النقل فطبقا للمادة       

كانت تجیز لأعوان الجمارك و أعوان المصلحة الوطنیة لحراس  04-17القانون رقم 
الشواطئ الذین یقومون بحجزها أن یقترحوا على المخالف عرض رفع الید عن وسیلة 

ابلة للمصادرة ، وبعد التعدیل ألزمت نفس المادة الأعوان السابق النقل المحجوزة أو الق
مقابل كفالة قابلة للرفع أو ذكرهم عند حجز وسائل النقل القابلة للمصادرة عرض رفع الید 

إیداع قیمتها و یتعلق الأمر أساسا بحالة التهریب الذي یرتكب بإستعمال وسیلة نقل قبل 
، أو صنعت یمةتكون وسیلة النقل هي محل الجر  إختتام محضر الحجز، ویشترط أن لا

، أو مستعملة لنقل بضائع مغشوشة فت أو جهزت من أجل إخفاء البضائعت أو كیهیئأو 
لإستعمال البضائع أو مستعملة لنقل البضائع المحظورة حظرا مطلقا أو في أماكن معدة 

  .جزئیا 
إذا كانت  ،عرض رفع الید ج بعد التعدیل على وجوبیة.ق 246كما أبقت المادة        

وسیلة النقل محل إحتجاز على سبیل سداد العقوبات المقررة قانونا للمخالفة محل المعاینة  
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ولم تفصل المادة السالفة الذكر عن موقف المشرع بالنسبة لعرض رفع الید عندما تكون 
ع المخالف الذي أبرم م ،وسیلة النقل القابلة للمصادرة المحتجزة ملكا لشخص حسن النیة

لم تقتصر على  246أو إیجار أو قرض إیجار و الجدیر بالملاحظة أن المادة عقد نقل 
مخاطبة أعوان الجمارك و أعوان المصلحة الوطنیة لحراس السواحل كما كان معمولا به 

غبل التعدیل بل قررت حق حجز وسائل النقل في إطار الحجز  246في نص المادة 
  ج .ق 241خرین بموجب نص الجمركي إلى الأعوان الآ

   حتجاز الأشیاء حق إ: الصورة الثانیة 
  :یلي  للأعوان المؤهلین لإجراء الحجز إحتجاز ما 02الفقرة  241تجیز المادة      

البضائع التي هي في حوزة المخالف وذلك على سبیل ضمان سداد الغرامات المستحقة -
فتحجز ضمانا للدین  ،وسائل النقل قانونا ، وینصب غالبا هذا الحجز الإحتیاطي على

المذكورة في هذا الصدد  241، وتشدد المادة للخزینة بعنوان الغرامة الجمركیةالمستحق 
على سبیل الضمان مبلغ الغرامة الجمركیة على أن لا تتعدى قیمة البضاعة المحتجزة 

ا كان علیه قبل ،و لا یخفى علینا أن المشرع الجزائري و بعد تدارك الأمر عمالمستحقة 
أن إجراء الحجز  247، 246التعدیل و التي یفهم من الأحكام التي جاء بها في المواد 

الجمركي لا سیما عندما یتعلق الأمر بحجز وسائل النقل مقتصر على أعوان الجمارك و 
أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ ، قد نص صراحة في تعدیله للمادتین السالفتي 

نص صراحة على أن هذه الصلاحیة یقوم بها الضباط و الأعوان المذكورین في و الذكر 
  .ج لإزالة الغموض .ق241المادة 

ویجب على الأعوان في إطار إجراء الحجز الذي یقومون به حجز وسیلة النقل       
على سبیل سداد الغرامات المستحقة قانونا أن یقترحوا عل المخالف قبل إقفال المحضر 

   .ع الید عن وسیلة النقل المحتجزة تحت طائلة البطلانعرض رف
الوثائق التي ترافق البضائع الخاضعة للمصادرة وذلك لإستعمالها كسند إثبات للجریمة -

   .الجمركیة 

                                   
  153، المرجع السابق ، ص  8أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ،ط .   
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في الهدف و یختلف إجراء إحتجاز الأشیاء عن إجراء حجز الأشیاء القابلة للمصادرة   
الدولة  خلالها و من ،الدین المستحق للخزینةالذي یصبو المشرع لتحقیقه و هو ضمان 

في حدود الغرامات المستحقة قانونا  الضمانبعنوان الغرامة الجمركیة أن تكون على سبیل 
ج الفقرة .ق 290، و أشارت أیضا المادة مبلغ الغرامة الجمركیة المستحقة أي لا تتجاوز

فالة مصرفیة أو إیداع مبلغ معین التي أوجبت تقدیم ك ،الأولى إلى هذا الإجراء الوقائي
كضمان لتأمین العقوبات المستحقة في حالة ثبوت التلبس بمخالفة جمركیة ، وتوجب نفس 

یمكن الإحتفاظ بالبضائع بما المادة الفقرة الثانیة أنه في حالة عدم توفر إحدى الضمانات ،
المستحقة طبقا  فیها وسائل النقل غیر الخاضعة للمصادرة لغایة إیداع مبلغ الغرامة

  .للشروط التي یملیها القانون الجمركي 

  سلطات الأعوان إزاء الأشخاص : الفرع الثاني 
لغش الجمركي عن طریق إجراء في إطار سلطات أعوان الجمارك في البحث عن ا       

، فإن سلطتهم لا تقتصر على كشف البضائع محل الغش و ضبطها بل لهؤلاء الحجز
المنازل و حق توفیق  تفتیشالقانون حق تفتیش المنازل و حق یخولهم دور أساسي 

و إجراء تفتیش المنازل إجراء قانوني یتم بموجبه إطلاع الأعوان على المحل  ،الأشخاص
ج یهدف إلى الكشف عن الأدلة .إ.ق 81قصد إظهار الحقیقة كما نصت علیه المادة 

  .التي من شأنها توضیح الجریمة 
  زل حق تفیش المنا: أولا 

" ج بنصها .ق 355عرف المشرع الجزائري المنزل في المادة  :تعریف المنزل  -01 
یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك و لو متنقل متى كان معدا 
للسكن و إذا لم یكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش و حظائر الدواجن و 

كان إستعمالها حتى ولو  مهماتوجد بداخلها و المباني التي  مخازن الغلال و الإسطبلات
   "كانت محاطة سیاج خاص داخل السیاج أو السور العمومي 

                                   
 le guide de l’agent verbalisateur , direction générale des douanes , c.n.i.d ;p ; Alger 

.p68  
   من قانون العقوبات  355المادة.   
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وقد أعطى المشرع حمایة خاصة للمسكن و أفرد عقابا كل من یقتحم حرمة المنزل      
  ع .ق 295طبقا للمادة 

ه لشروط القیام لهذا الإجراء في كما جسد هذه الحمایة عند تفیش المنازل بتحدید     
              83إلى  79و المواد من  48إلى المادة  44قانون الإجراءات الجزائیة في المواد من 

وهذا بالنسبة  47و  45المادتین قد رتبت البطلان في حالة مخالفة  48كما أن المادة 
    .في ظل قانونا الجماركلشروط التفتیش في القانون العام ، فما هي شروط هذا الإجراء 

   :شروط تفتیش المنزل  -2
ج وفي إطار البحث عن البضائع التي تمت حیازتها غشا .ق 47طبقا لنص المادة      

یمكن لأعوان الجمارك المؤهلین لإجراء لتفتیش المنازل جملة من  داخل النطاق الجمركي
  : الشروط نوردها في مایلي 

المنازل لا یتم إلا إذا  تفتیشإن :مباشرة التفتیشمن حیث الأشخاص المؤهلون ل -أ
وجدت دلائل قویة حول وجود الغش، ویقوم بهذه العملیة كل أعوان الجمارك المؤهلین من 

 .ج .ق 47قبل المدیر العام للجمارك كما توجبه المادة 
أعطى القانون الجمركي للأعوان المؤهلین  :إذن من الهیئة القضائیة المختصة  -ب
تفتیش المنازل ، ولعدم تجاوز السلطة ینص سلطة  بحث عن البضائع محل الغشلل

ونصت  ، كتابي من الهیئة المختصةالقانون صراحة على إشتراط الحصول على إذن 
بتفتیش المنازل بعد الجمارك المؤهلین للقیام ج على أنه یمكن لأعوان .ق 47المادة 

المختصة ، و رغم إغفال المادة على تحدید شروط الموافقة الكتابیة من الهیئة القضائیة 
الإذن عدا شرط الكتابة فإنه یجب أن یكون متضمنا تاریخ إصداره و من الذي أصدره ، 

دا إسمه ، صفته ، ختمه وتوقیعه و أن یكون صریحا في الدلالة على عملیة التفتیش محد
لف بإجرائه تعیننا دقیقا ، و یستوي بعد ذلك أن یعین الضابط المكالمسكن المراد تفتیشه

   بصفته الشخصیة أو تعینا بصفته الوظیفیة 
  تعتبر مرافقة مأموري الشرطة القضائیة رجال  :حضور مأموري الضبط القضائي  -ج

                                   
  01(أنظر الملحق رقم(        
  151، ص 1999ت ،الجزائر ،.أ.و.،د 1ط ،" نظریة و تطبیقیة "جیلالي بغدادي ، التحقیق دراسة مقارنة .  
  166، ص1998ط، الجزائر ،.د.، د 1، ج"التحري و التحقیق "عبد الله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة .   
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الجمارك ضروریة و یفهم من لفظ مأموري الضبط القضائي من یتمتع بصفة ضابط  
ج و حضوره واجب لأنه .إ.ق 15 شرطة قضائیة المذكورین على سبیل الحصر قي المادة

    .بالقوة الأبوابفي حالة الإمتناع أو عدم السماح بتفتیش المنزل یلجأ للقوة العمومیة لفتح 
 47من المادة  03نصت صراحة الفقرة  :التفتیش في حدود الوقت المقرر قانونا  - د
د الساعة ج على حظر دخول المنازل و تقتیشها لیلا ، فتوجب أن یحصل التفتیش بع.ق

الخامسة صباحا و قبل الثامنة مساءا ،بإستثناء جواز إجراء التفتیش خارج التوقیت 
المذكور آنفا قصد التحقیق في جرائم المخدرات و أیضا التفتیش المباشر في مواد 

  الجنایات ،غیر أن التفتیش الذي شرع فیه نهارا یمكن مواصلته لیلا 
تفتیش المنازل مارك في إطار إجراء الحجز الجمركي یجیز قانون الجمارك لأعوان الج  

  حالة التي تكون فیها خارجه و ال ،ویمیز بین حالة معاینة الجریمة في النطاق الجمركي
   :حالات تفتیش المنازل  -03

ج تفتیش .ق 01فقرة  47أجازت المادة : حالة معاینة الجریمة في النطاق الجمركي  -أ
أي جریمة كانت و بصرف النظر عن كونها متلبس بها أو المنازل للبحث عن الغش في 

لا ، أي أن أعوان الجمارك مؤهلین للقیام بالتفتیش و البحث عن كل البضائع التي یحوزها 
  مرتكبي المخالفات الجمركیة بطریق الغش داخل النطاق الجمركي 

نة خارج إذا تعلق الأمر بالمعای :حالة معاینة الجریمة خارج النطاق الجمركي  -ب
جوء إلى تفتیش المنازل لج ال.ق 02،01في فقرتیها  47النطاق الجمركي حصرت المادة 

       ج.ق 226یكون عندما یتعلق الأمر بالبحث عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة 
كذا إثر متابعة بضائع على مرآى العین على  ، و)بضائع الحساسة للغش أو التهریب ال( 

ابعة داخل النطاق الجمركي ، إذا كان الأمر یتعلق بالبضائع الخاضعة المت هذه أن تبدأ
لرخصة التنقل ، وتستمر دون إنقطاع إلى أن تدخل البضائع في منزل أو أي بنایة أخرى 

   توجد خارج النطاق الجمركي 

                                   
  دارهومة، الجزائر 2004نوفمبر 10قحة ومتممة في ضوء قانون طبعة جدید ومن"أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي،
   . 166،ص2006،

 27رحماني حسیبة، مذكرة الماجستیر السابقة، ص.  
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أن المشرع الجزائري في قانون الجمارك تجیز لأعوان الجمارك إجراء تقتیش  ونلاحظ  
مرفوقین بأحد ضباط الشرطة القضائیة في الحالات المنصوص  ایكونو  أنعلى  المنازل

، غیر أن الأمر في حالة المتابعة على ) النطاق الجمركي (  47/01علیها في المادة 
العین یجاز لأعوان الجمارك في تفتیش المنازل دون إذن مسبق من السلطة  مرأى

  .یة القضائیة وفي غیر حضور ضباط الشرطة القضائ
ج أعوان الجمارك دون سواهم بحق تفتیش المنازل و .ق 47كذلك خصت المادة       

 ، وء الحجز غیر مسموح لهم بهذا الحقهذا لا یعني أن الأعوان الآخرین المناط بهم إجرا
بالرجوع إلى الأحكام العامة یمكن لضباط الشرطة القضائیة تفتیش المنازل و إذا صادف 

هم إكتشاف جریمة جمركیة فمن حقهم معاینتها و تحریر محضر حجز أثناء تأدیتهم مهام
فلا یجوز  241طبقا لأحكام قانون الجمارك ، أما باقي الأعوان المشار إلیهم في المادة 

  .لهم تفتیش المنازل في إطار إجراء الحجز الجمركي 
معنویة أجازت و نظرا لخطورة تفتیش المنازل و ما قد یترتب علیه من أثار مادیة و       

من هذا القانون  47ج للأشخاص الذین جرى تفتیش منازلهم تطبیقا للمادة .ق 314المادة 
أن یطالب بتعویضات مدنیة لجبر الضرر الذي یحتمل أن یترتب على الظروف التي تم 

   كان التفتیش سلبي دون جدوى فیها التفتیش إذا ما
  حق توقیف الأشخاص  : ثانیا 
أجاز القانون الجمركي في : شخاص من طرف أعوان الجمارك وغیرهم توقیف الأ – 01

لأعوان الجمارك و غیرهم من الأعوان المؤهلین قانونا و تنظیما في  03فقرة  241المادة 
، إطار الحجز الجمركي تقصي الجریمة الجمركیة و قمعها ، حق توقیف الأشخاص

على الإجراءات في ذلك و إكتفت بنصها لم تنص المادة  لك في حالة التلبس بالجریمةوذ
  ."مع مراعاة الإجراءات القانونیة " على عبارة 

   :و الجدیر بالذكر أن الشروط المقررة في القانون العام هي   
 أن یكون الفعل جنحة ، فحق التوقیف مقصور على الجنح دون المخالفات  -

                                   
  ج السابق ذكره .ق 314أنظر المادة .  
  88، ص2000ت، الجزائر ، .أ.و.، د1مدعم بالإجتهاد القضائي ،ط"أحسن بوسقیعة ، التشریع الجمركي .  
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 أن تكون الجنحة متلبس بها  -
  د تجاوز سن الثالثة عشر سنة أن یكون الشخص محل التوقیف ق -
في الفقرة الثالثة  241یجوز إجراء التوقیف، وكما نصت المادة خارج هذه الشروط فلا أما

ف فورا أمام وكیل الجمهوریة في حین كانت نفس و وجوب إحضار الشخص الموق على
  .توجب إخطار وكیل الجمهوریة فقط  1998المادة قبل تعدیلها بموجب قانون 

قیف من و كان الت إذا :الخاص بالتوقیف الصادر من طرف أعوان الجمارك الشرط - 02
، لكن یختلف عد من مهامهم و لا یثیر أي إشكالعمل الشرطة القضائیة فهذا الإجراء ی

خبرة الكافیة للقیام بهذه الأمر إذا كان التوقیف من طرف أعوان الجمارك الذین تنقصهم ال
حیث  04-17ج بموجب القانون .ق 50یله للمادة و إستدرك المشرع ذلك بتعد ،المهمة

  نص على 
مراقبة أعوان الجمارك لهویة الأشخاص الذین یدخلون أو یخرجون أو ینتقلون جواز  -أ

  .داخل الإقلیم الجمركي في إطار ممارسة و ظائفهم 
أن یقتادوا الأشخاص الذین لا یریدون أو لا یستطیعون إثبات هویتهم إلى أقرب  -ب

شرطة القضائیة، قصد التحقق من هویته، شریطة إعلام وكیل الجمهوریة ضابط لل
  .المختص فورا 

یجوز لأعوان الجمارك طلب المعلومات المتعلقة بهویة الأشخاص لدى مؤسسات  -ج
 الإقلیمالنقل أو لدى أشخاص آخرین لدیهم هذه المعلومات، قبل الدخول أو الخروج من 

  . الجمركي 
كل السلطات المدنیة و العسكریة بتقدیم ید  03 ج في الفقرة.ق 251 المادة كما أن      

المساعدة إلى أعوان الجمارك عند أول طلب و خاصة إلقاء القبض على المخالفین و 
  .إحضارهم أمام وكیل الجمهوریة 

، ج.إ.ق 61ه لأي كان بموجب المادة الواقع أن توقیف الأشخاص حق معترف بو       
حالات الجنایة أو الجنحة المتلبس بها و المعاقب علیها بعقوبة  فیحق لكل شخص في

  .الحبس ضبط الفاعل و إقتیاده إلى أقرب ضابط شرطة قضائیة 
ینتهي دوما بتحریر محضر  لا یفوتنا الإشارة بأنهد التفصیل في إجراء الحجز بع    

لت بعضها التي عد( ج .ق 251إلى  241نظم المشرع أحكامه في المواد الحجز الذي 
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التي أوجبت  تحریره في شكل یجب إحترامه و ضمن شروطا )   04- 17بموجب القانون 
بصفة محرره إذ یجب على  القائم بتحریره  یجب أخذها بعین الإعتبار، المتعلقة أساسا 

أن تكون له صلاحیة القیام بالإجراء أصلا و المحددین على سبیل الحصر في المادة 
كما یجب أن یتضمن محضر  ،محتواه باطلا أو قابلا للإبطالج ، و إلا كان .ق 241

     خالفین و البضائع المحجوزةمالحجز على المعلومات التي تمكن من التعرف على ال
      ، إذ یجب على الخصوص ذكر تاریخ و ساعة و مكان الحجزو إثبات مادیة الجریمة

        عون  أو الأعوان الحاجزین الألقاب و الأسماء و الصفات و الإقامة الإداریة لل و
الكاملة للمخالف أو المخالفین الأسماء و الهویة  ، والألقاب والمكلف بالمتابعةو القابض 
كما یجب أن یتضمن وصف  ،الحجز و التصریح بالحجز للمخالف سبب، و إقامتهم

ائق للبضائع و الأشیاء المحجوزة و طبیعتها و كمیتها و قیمتها و كذا طبیعة الوث
المحجوزة، لاسیما المزورة منها أو المحرفة ، وذلك ببیان نوع التزویر ووصف التحریفات 
و الكتابات الإضافیة مع إلحاق الوثائق المزورة بالمحضر بعد توقیعها أو إمضائها بعبارة 

من قبل الأعوان الحاجزین و المخالفین مع الإشارة للإنذار الموجه للمخالف " لا تتغیر" 
محضر الحجز بیان حضور المخالف كما یجب أن یتضمن ا و تدوین رده، ع علیهللتوقی

أو المخالفین أو الطلب الموجه لهم لحضور وصف البضائع وتحریر المحضر وكذلك 
، ...) بول أو الإمتناع عن التوقیع رفض الحضور أو الق( النتائج المترتبة عن ذلك 

المحجوزة عندما تقتضي الضرورة عدم بالإضافة إلى بیان إسم و صفة حارس البضائع 
مركز الجمركي الأقرب لمكان الحجز، كما یجب أن یتضمن محضر أو الإیداعها المكتب 

الحجز عرض رفع الید إذا كان ذلك ممكنا و ذكر ماترتب عن ذلك من إجراءات ، ثم 
یختم المحضر و یمنع الحشو أو الإضافات المكتوبة بین الأسطر ، وذلك تحت طائلة 

أو طلان الكلمات المحشوة أو المكتوبة بین الأسطر أو المضافة ، كما أن التشطیبات ب
قة من جمیع تخضع للمصادالإحالات على الهامش أو المسجلة في آخر المحضر 

  .و التأشیر و المصادقة علیها بوضوح  الموقعین على المحضر
ة للغش بعد المتابعة و في حال تم حجز بضائع خاضعة لرخصة التنقل أو حساسة قابل   

ابعة بدأت في النطاق على مرأى العین یجب الإشارة في محضر الحجز إلى أن المت
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، و أن هذه البضائع كانت غیر إستمرت دون إنقطاع حتى وقت الحجز، و أنها الجمركي
  .مصحوبة بوثائق إثبات حیازتها القانونیة 

ر الحجز إلى البیانات المتعلقة ، لابد من الإشارة في محضما سبق ذكرهبالإضافة      
خصوصا إذا تعلق الأمر بإجراء من و  عوان القائمین بالحجز،بأي إجراء یقوم به الأ

الإجراءات المخولة لفئة معینة ، على غرار ما ألزم به المشرع أعوان الجمارك و أعوان 
وب المصلحة الوطنیة لحراس السواحل من صلاحیات دون غیرهم المتمثلة أساسا في وج

عرض رف الید عن وسائل النقل تحت كفالة قابلة للدفع أو إیداع قیمتها، مالم تكن وسیلة 
النقل القابلة للمصادرة هي محل الجریمة، وكانت موقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة ، 

، وكذلك ذكر قتراح في محضر الحجز قبل إختتامهمع وجوب الإشارة إلى هذا الإ
  .مة و النصوص المعاقبة علیها الظروف المؤدیة للجری

، على أن یتم تسلیم محضر الحجز بعد إختتامه لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا     
وفي حالة الجریمة المتلبس بها یجب تحریر محضر الحجز و تقدیم المخالف فورا أمام 

  .وكیل الجمهوریة 
ریق التنظیم ، و في یفتونا الذكر بأن شكل و نموذج محضر الحجز یحدد عن ط لا     

  صدوره ترفق شكل و نموذج عن محضر الحجز الجمركي وفق التنظیم السابق 

  

  

  

  

  

  

                                   
   02(أنظر الملحق رقم(   
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  البحث عن الجریمة الجمركیة عن طریق إجراء التحقیق الجمركي : المبحث الثاني 

البضائع و السلع و الوثائق دلیل مادي على إقتراف الجرم الجمركي  إذا كان حجز     
، فالمشرع وحرصا  ول قانونا لكشف الجرائم الجمركیةهو الطریق الوحید المخفإن ذلك لیس 

َ مَّ ضَ منه على الحد من هذا النوع من الجرائم  قانون الجمارك أحكاما أخرى تتعلق  ن
الرقابة (  بإكتشاف الجرائم و تتبعها بالمعاینة و ذلك مرده إلى إنتشار التحقیقات اللاحقة 

وكذا التطور العلمي الذي أدى إلى التفنن في أسالیب الغش  ،)ة اللاحقة و الرقابة المؤجل
أضحى إجراء التحقیق إجراءا أساسیا للكشف عن الجریمة و البحث عن مرتكبیها حتى 

، ویلجأ إلیه عندما تكون وسائل الجریمة الجمركیة یما یخص الجرائم غیر المتلبس بهاف
  .كافیة و لا تسمح بإثباتها عن طریق الحجز غیر 

لى الأعوان المؤهلین التحقیق الجمركي في المطلب الأول،و  خصوصیةنتطرق إلى        ٕ ا
هذا الإطار في ، و السلطات المخولة لهم في لتحقبق الجمركي في المطلب الثانيلإجراء ا

  المطلب الثالث 

  إجراء التحقیق الجمركي  خصوصیة :المطلب الأول 

فیفري  19المؤرخ في  04-17وجب القانون إثر تعدیلها بمج .ق 252نصت المادة      
یجب  " :المتضمن قانون الجمارك على ما یلي 07-79المعدل و المتمم للقانون  2017

م معاینتها من طرف أعوان أن تكون موضوع محضر المعاینة الجرائم الجمركیة التي تت
 92و  48، و ضمن الشروط الواردة في المادتین الجمارك، على إثر مراقبة السجلات

من هذا القانون و بصفة عامة على إثر نتائج التحریات التي یقوم بها أعوان  1مكرر
   ..."الجمارك 

التحقیق الجمركي بالحالات التي  یتمیز إجراء المعاینة كما یسمیه البعض أو إجراء     
  :فیها عملیات البحث و الكشف عن الجریمة الجمركیة و سنحاول توضیحها كما یلي  تمت

  

                                   
   ج السابق ذكره .ق 252أنظر المادة.   
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   إجراء التحقیق الجمركي في البحث عن الجریمة غیر المتلبس بها : الفرع الأول 

یتم البحث عن الجرائم الجمركیة غیر المتلبس بها إثر معاینة الوثائق المتعلقة       
، كالفواتیر و سندات التسلیم و بیانات الإرسال ات التي تهم مصلحة إدارة الجماركبالعملی

، و خاصة بات التي یقوم بها أعوان الجماركإثر التحریات و الإستجوا و عقود النقل وكذا
ج ولا یفوتنا الذكر أنه وبعد .ق 48مراقبة السجلات ضمن الشروط الواردة في المادة 

سبق ذكره من عملیات المعاینة یكون  أضافت أن ما 04-17تعدیلها بمقتضى القانون 
مباشرة أو غیر مباشرة و ذلك في حدود  محلها الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین بصفة

، وحسنا ما جاء به المشرع الجزائري في هذا التحدید الإقلیمي لإدارة الجمارك الإختصاص
  02فقرة 252جسده في تعدیله للمادة  نفس المادة قبل التعدیل لم تكن كذلك وهو ما كون

قامة المخالف في محضر لإبإضافة بیان یتعلق بألقاب و أسماء و الهویة الكاملة ومكان ا
  .راءات الشكلیة تحت طائلة البطلان، بل وشدد على أنه من بین الإجالمعاینة

إلا أنه عملیا و عند تحریر محضر المعاینة لا یعقل أن لا یتم التعریف عن هویة      
ن شكلها امرتكب المخالفة خاصة و أن أغلبهم أشخاص معنویة تتمثل في شركات مهما ك

   .قائع و تكییف الجریمة الجمركیة في هذا المحضر عرض الو قبل 
فإن نفس المادة  04-17قبل تعدیل القانون   252ك و على خلاف نص المادة لكذ     

بعد التعدیل في فقرتها الأولى نصت على أن المعاینات التي یقوم بها أعوان الجمارك وفق 
، وكذلك 48علیها في المادة  شروط المنصوصیكون وفق ال) لمعاینةإجرا ا(هذا الإجراء 

    المعدلة التي تضمنت بالإضافة إلى الرقابة اللاحقة الرقابة المؤجلة 1مكرر 92المادة 
و جاءت في الفقرة الثالثة لتبیان كیفیات تطبیق هذه الأحكام و أحالته إلى التنظیم في 

  . إنتظار صدوره 
  : رقابة المؤجلة و الرقابة اللاحقةوعرفت الفقرة الثانیة من نفس المادة عملیات ال     
 هي عملیة الفحص الوثائقي للتصریحات لدى الجمارك :تعریف الرقابة المؤجلة   
و ذلك للتأكد من مدى إحترام المتعاملین للتشریع و التنظیم الذین تتولى إدارة الجمارك  

 .تطبیقها 
 نظمة المحاسبیةهي عملیات فحص الدفاتر و السجلات و الأ :أما الرقابة اللاحقة 
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و المعطیات التجاریة التي یحوزها الأشخاص المعنیون أو المؤسسات المعنیة بصفة  
مباشرة أو غیر مباشرة لجمركة البضائع ، وذلك للتأكد من دقة و صحة التصریحات 

  الجمركیة 

  بهاعن الجریمة المتلبس  فإجراء التحقیق الجمركي للكش: الفرع الثاني 
تحقیق الجمركي في مجال الجرائم غیر المتلبس بها لكن قد یستعمل الیطبق عادة      

إضافیة أو في حالات التلبس بالجریمة عندما یستوجب الأمر جمع وسائل تكمیلیة و أدلة 
    التعرف على هویة الفاعلین و الشركاء أو المستفیدین من الغش

 الأعوان المؤهلون لإجراء التحقیق الجمركي: المطلب الثاني 

حصر المشرع الجزائري  خلافا لما نص علیه قانون الجمارك بالتسبة لإجراء الحجز،     
أهلیة القیام بإجراء التحقیق الجمركي في موظفي إدارة الجمارك دون سواهم، تعرض في 
البدایة عنصر حصر إجراء التحقیق الجمركي في أعوان الجمارك، ثم نتطرق إلى التمییز 

   .إجراء التحقیق الجمركي  بین أعوان الجمارك في

  حصر إجراء التحقیق الجمركي في لأعوان الجمارك: الفرع الأول

ج على حصر أهلیة القیام بإجراء التحقیق الجمركي في موظفي .ق252نصت المادة     
إدارة الجمارك فقط دون سواهم على عكس طریق الحجز الجمركي الذي یمكن إجراءه من 

ج ، فتوعیة .ق 241كما سبق شرحه لمفهوم نص المادة  طرف كل الأعوان المؤهلین
  الإجراء تحدد الأعوان المؤهلین للقیام به

  
  
  
  
  

                                   
 le guide de l’agent verbalisateur ;op ;cit ;p ;69 ;70 
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   التمییز بین أعوان الجمارك في إجراء التحقیق الجمركي: الفرع الثاني 
ج بین أعوان الجمارك المنوط .ق 252في إطار القیام بإجراء التحقیق تمیز المادة      

  :الإجراء في حالتین بهم القیام بهذا 
التحقیق الجمركي العادي الذي یتعلق بإكتشاف الجرائم الجمركیة إثر نتائج : الحالة الأولى

  التحریات و فحص و مراقبة التصریحات 
ج فئة الأعوان المؤهلین لمعاینة الجرائم الجمركیة على إثر .ق 252حصرت المادة      

وكذا فحص و مراقبة  48واردة في المادة مراقبة السجلات الحسابیة طبقا للشروط ال
المعدلة بمقتضى  1مكرر 92في المادة التصریحات طبقا للشروط الواردة في المادة 

، وبصفة عامة إثر نتائج قابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقةفي إطار الر  04-17القانون رقم 
أعوان الجمارك  أي جمیع( التحریات و المعاینات المكتشفة في أشخاص أعوان الجمارك 

         ، أي من غیر تفرقة تذكر بخصوص وظائفهم و صفاتهمرتبهم بمختلف فئاتهم و
یمكن لإدارة "  عبارةالمعدلة ب 1مكرر 92، وهذا ما یفهم كذلك بإستقراء المادة )و رتبهم 

دون تحدید صفة أو رتبة من یمكنهم القیام بفحص و مراقبة ..." الجمارك أن تقوم 
لدى الجمارك خاصة في عدم صدور التنظیم الذي یحدد كیفیات تطبیق  التصریحات
  . الفة الذكرالمادة الس

هو التحقیق و التحقیق الذي یتم إثر مراقبة الوثائق و السجلات الحسابیة  :الحالة الثانیة 
ج فئة الأعوان المؤهلین للقیام بالمعاینات .الفقرة الأولى ق 48الذي حصرت فیه المادة 

على أنواع  بالإطلاعمثلا بمراقبة السجلات المالیة التجاریة و المحاسبیة أو  الخاصة
كالفواتیر و سندات الشحن  (جمارك بصفة مباشرة أو غیر مباشرةالوثائق التي تهم إدارة ال

و الأعوان  مراقبة على الأقل طفي أعوان الجمارك الذین لهم رتبة ضاب) ...و غیرها 
  .ن یستعینوا بأعوان أقل رتبة منهملهؤلاء أ، و المكلفین بمهام القابض

، القیام ة لذوي رتبة ضابط فرقة على الأقلكما أجازت ذات المادة في الفقرة الثانی     
  بمثل هذه الإجراءات لكن بشروط وجوب أمر مكتوب صادر عن عون جمركي له رتبة 
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  ین ضابط مراقبة على الأقل و أن یتضمن هذا الأمر أسماء هؤلاء المكلف
الأشخاص ج .ق 252وخلاصتنا لهذه النقطة أن المشرع قد حصر في المادة      

المؤهلین للكشف عن الغش الجمركي في إطار إجراء المعاینة على أعوان الجمارك و 
ج كون إجراء .ق 241إستبعد باقي فئات الضبط القضائي المنصوص علیهم في المادة 

إختصاصهم  أساسات لأعوان الجمارك على التحقیق الجمركي و ما یمنحه من سلط
الأصیل لممارسة مهامهم الذي لا یمكن للفئات الأخرى من الضبط القضائي القیام به 
كالإطلاع على الوثائق من تصریحات أمام الجمارك و التأكد من إحترام التشریع و 

  .التنظیم الجمركي

  ار التحقیق الجمركي السلطات المخولة لأعوان الجمارك في إط: المطلب الثالث  
و الإستجوابات التي تؤدي إلى یتمثل التحقیق الجمركي عموما في فحص الوثائق       

كشف الدلیل على وجود الغش الجمركي و أیضا مرتكبیه ، وكما هو الحال بالنسبة لإجراء 
رى و أخ) الفرع الأول ( الحجز یتمتع الأعوان المؤهلین لإجراء المعاینة الجمركیة سلطات 

  ) الفرع الثاني ( تجاه الأشخاص 
  

  تجاه الوثائق إسلطات أعوان الجمارك : الفرع الأول 
  .نوعان هي حق الإطلاع و حق الحجز تجاه الوثائقأعوان الجمارك إن سلطات        

  سلطة الإطلاع على الوثائق : أولا 
أعوان الجمارك و حقا الإطلاع من أهم السلطات المعتبرة التي یتمتع بها  یعتبر       

للكشف عن الجرائم  ،أحد میزات الإجراءات المطبقة في مجال التحقیق الجمركي 
ج المعدلة بموجب .ق 48/1د هذا الحق لأعوان الجمارك بمقتضى المادة الجمركیة ویستن

التي تجیز لهم المطالبة بالإطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة  04-17القانون 
ي تهم مصالح الجمارك المرتبطة بالأشخاص الطبیعین أو المعنویین بصفة بالعملیات الت

                                   
  159،160،المرجع السابق ، ص 8أنظر أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، ط .  
 ، الة دكتوراه دولة في لبقلنون ، جامعة ، رس خصوصیات قانون العقوبات الجمركي عبد المجید زعلاني

   . 10، ص  1998-1997الجزائر،
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احق كل الأوراق و السندات بأنواعها كالفواتیر و ذا امباشرة أو غیر مباشرة ، ویشمل ه
سندات التسلیم و بیانات الإرسال و عقود النقل و الدفاتر و السجلات المختلفة و في كل 

ادة السالفة الذكر على سبیل المثال قائمة بهذه الأماكن مكان توجد فیه ، وو قد عددت الم
  :و هي 

  محطات السكك الحدیدیة و محلات و مكاتب مؤسسات النقل البحري و الجوي و البري  -
محلات و وكالات النقل بما فیها وكالات النقل التي تكلف بإستقبال و تجمیع و إرسال  -

  .و تسلیم الطرود 
الأشخاص الآخرین المؤهلین للتصریح المفصل للبضائع لدى  الوكلاء لدى الجمارك و -

  .الجمارك 
  المؤقتة مستغلي المستودعات الجمركیة و المخازن  -
  لدى المرسل إلیهم أو المرسلین الحقیقین للبضائع المصرح بها لدى الجمارك  -
  ئي وكالات المحاسبیة و مكاتب المستشارین لا سیما في المجالین التجاري و الجبا -

المعدلة أن حق الإطلاع یكون كذلك على مستوى البنوك و  48كما أضافت المادة 
  .الهیئات و المؤسسات المالیة الأخرى 

  المعدلة بموجب القانون  252التي تحلینا إلیها المادة  1مكرر  92كذلك المادة   
أجازت لأعوان الجمارك في إطار المراقبة المؤجلة حق الإطلاع و فحص  17-04

الوثائق المتعلقة بالتصریحات لدى الجمارك و النظر في مدى كطابقتها للتنظیم و التشریع 
المعمول به ، أما في إطار المراقبة اللاحقة فیتمثل هذا الحق في فحص الدفاتر و 
السجلات و الأنظمة المحاسبتیة و المعطیات التجاریة لدى الأشخاص المعنیون بصفة 

ركة البضائع ، وذلك للتأكد من صحة التصریحات الجمركیة مباشرة أو غیر مباشرة بجم
   من عدمها 

  
  

                                   
  المؤرخ في  04- 17من قانون الجمارك المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1مكرر 92أنظر المادة
19/02/2017 .  
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  :یلي  ویتبین لنا في إطار ممارسة هذا الحق ما   
خول قانون الجمارك في : وان الجمارك في إجراء حق الإطلاعإتساع سلطة أع - 01 

عوان حق أ  04-17المعدلتین و المتممتین بموجب القانون  1مكرر 92و  48المادتین 
  بالإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم مصالحهم 

سواء تعلق الأمر ولا ینبغي إعتبار حق الإطلاع على الوثائق بمثابة حق تفتیش    
 48من المادة  3بشخص طبیعي أو معنوي ، كما یتعین ربطه بما نصت علیه الفقرة 

ة التجار و الأشخاص المعنویة بحفظ المذكورة التي تلزم المعنین بهذا الإجراء خاص
الوثائق التي تهم مصالح إدارة الجمارك خلال المدة المحددة في القانون التجاري وهي 

، وذلك إبتداء من تاریخ إرسال البضائع ) قانون تجاري  12المادة ( عشر سنوات 
   1رسل إلیهم بالنسبة للمرسلین و من تاریخ إستلامها بالنسبة للم

لك كان من الضروري توسع حق أعوان الجمارك في إطار إجراء التحقیق لذ      
الإطلاع و فحص جمیع الوثائق اللازمة لمختلف العملیات التي تفیدهم في ضبط و 
إكتشاف الجرائم الجمركیة و التي من شأنها تعطیل العجلة الإقتصادیة للبلاد، وهذا ما 

و یتولى قمع الجرائم الجمركیة اءاته یجعل قانون الجمارك یكتسي طابعا متمیزا بإجر 
  .بصفة فعالة 

یعد رفض تقدیم الوثائق من أجل : متناع عن تقدیم الوثائق المطلوبةحالة الإ- 2
         في أي وقت وفق الشروط المنصوص علیها في المادتینو الإطلاع عند الطلب 

نصت علیه السابق ذكرهما ، مخالفة من الدرجة الأولى طبقا لما  1مكرر 92، 48
خمسة معاقب علیها بغرامة قدرها  04- 19ج المعدلة بموجب القانون .ق 319المادة 

خمسة آلاف فضلا عن الغرامة التهدیدیة بمبلغ  )دج 25.000(وعشرون ألف دج
ج المعدلة بموجب القانون .ق330المنصوص علیها في المادة  )دج  5000(دج
17 -04 .  

  

                                   
1  161، المرجع السابق ، ص 8أنظر أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، ط .  
 السابق ذكره 19/02/2017المؤرخ في  04-17ج المعدل و المتمم بالقانون .ق 330، 319دتین أنظر الما.  
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  حق حجز الوثائق   : ثانیا  
على الوثائق المتعلقة  للإطلاعأجاز القانون الجمركي لأعوان الجمارك المؤهلین      

بالعملیات التي تهم مصالحهم أن یضعوا الید علیها عند الإقتضاء لضرورة التحقیق أي 
أو تكون مفیدة في كشف الغش  حجز الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم ،

 04- 17ج المعدلة بموجب القانون .ق 4الفقرة  48دة قضت به الما وهذا ماالجمركي 
   .مقابل سند إبراء

 حق أعوان  48/4قید المشرع في المادة : إشتراط حجز الوثائق مقابل سند إبراء  -1
الجمارك في حجز الوثائق بشرط إعطاء سند إبراء لمن حجزت عندهم وذلك مرده أن 

  غلال المعلومات التي تتضمنه حجز الوثائق هو نقلها إلى المكاتب المختصة لإست
   .و إرجاعها لأصحابها

 : التحقیقئق في كل من إجراء الحجز و إجراء أهمیة التفرقة بین حق الحجز الوثا-2
فحق حجز  ،جرائین من حیث الطبیعة أو الغرضحق حجز الوثائق بین الإ یختلف     

الغرض منه نقل الوثائق في إطار التحقیق أو المعاینة إجراء عملي ذو طابع مؤقت 
تها بكل الوثائق إلى مكاتب المحقیقین حتى یتسنى لهم إستغلال المعلومات التي تضمن

  .، كما یتم مقابل سند إبراء راحة و إرجاعها لأصحابها
أما حق حجز الوثائق في إطار الحجز یدخل ضمن حجز البضائع القابلة للمصادرة      

   ذو طابع إستدلالي  ، و هو241وفق المادة 
و الجدیر بالذكر أن إجراء المعاینة و خاصة في إطار المراقبة اللاحقة و المؤجلة لا      

یعتمد فقط على الوثائق السالفة الذكر بل یعتمد كذلك على الوثائق و المحاضر و 
التوضیحات المقدمة من الدول التي تربطها بها إتفاقیات في إطار التعاون الدولي 

  الجریمة الجمركیة و التهریب  لمكافحة و الكشف عن

  
  
  

                                   
   161، المرجع السابق، ص  8أنظر أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، ط .  
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  تجاه الأشخاص إسلطة أعوان الجمارك : الفرع الثاني 
من بین السلطات التي یقررها إجراء التحقیق في المادة الجمركیة خلافا لما سبق ذكره   

  حق سماع الأشخاص و حق تفتیش المنازل : سلطات تجاه الأشخاص تتمثل في 
  حق سماع الأشخاص  : أولا  
    في فقراتها الثانیة 04-17قبل و بعد تعدیلها بموجب القانون  252نصت المادة     

و الثالثة والرابعة و لو بصفة غیر مباشرة عند ذكرها للبیانات الواجب توافرها في محضر 
 254، وكذلك المادة التنظیم الذي یحدد نموذجه و شكلهفي إنتظار صدور  ،المعاینة

         نصت على أن محاضر المعاینة تثبت صحة الإعترافات ج .الفقرة الثانیة من ق
ج .إ.ق 213، مع مراعاة أحكام المادة ت المسجلة فیها ما لم یثبت العكسو التصریحا

لأماكن و في جمیع ا مما یوحي بأن محرري محاضر المعاینة لهم حق سماع الأشخاص
یخرجون في سائر الإقلیم  ، ومع الأشخاص الذین یدخلون أوالخاضعة للرقابة الجمركیة

  . الجمركي 
ص في إطار إجراء و نستخلص في الأخیر أن لأعوان الجمارك حق سماع الأشخا    

    ، وبالمقابل لا یجوز لهم توقیف الأشخاص في هذا الإطار و أحرى التحقیق الجمركي
  .و أولى توقیفهم للنظر 

    حق تفتیش المنازل : ثانیا   
ه عند تناولنا إجراء الحجز أن من صلاحیات أعوان الجمارك طبقا مما سبق ذكر      

ج أنه یجوز لأعوان الجمارك المؤهلین من طرف المدیر العام .ق 1ف 47للمادة 
  :للجمارك تفتیش المنازل لا سیما في حالتي 

  البحث عن البضائع التي تمت حیازنها غشا داخل النطاق الجمركي -
  ج .ق 226ئع الخاضعة لأحكام المادة البحث في كل مكان عن البضا-

ج و طبقا للقواعد .ق 47وذلك وفق الشروط السالفة ذكرها المنصوص علیها في المادة 
 الأعوان، ولیس هناك ما یمنع یها في قانون الإجراءات الجزائیةالعامة المنصوص عل

أقرته المادة  ، في إطار إجراء التحقیق الجمركي وفق ماشار إلیهم أعلاه تفتیش المنازلمال

                                   
 Le guide de l’agent verbalisateur op.cit .p 74 .         
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) و هي البحث عن الغش ( ج ، بل إن الغایة من التحقیق في حد ذاتها .ق 1ف 47
   تبرر اللجوء إلى تفتیش المنازل عند الإقتضاء  

و على كل فإن المعاینة الجمركیة یمكن أن تستخلص من عملیات التحري التي       
علیهم تقیید ما توصلوا إلیه في  یقوم بها أعوان الجمارك المؤهلین قانونا، لذلك وجب

محاضر كتابیة تسمى بمحاضر المعاینة، وهي التي نص المشرع على ضرورة إستیقائها 
الشكل القانوني، خصوصا و أن المكلفین بتحریرها هم فئة محددة لذلك وجب أن تشیر 

ا تاریخ و إلى ألقاب الأعوان المحررین و أسمائهم و مكان إقامتهم الإداریة و أن یبینوا فیه
مكان إقامة ، و الألقاب و الأسماء و الهویة الكاملة و یات التي تم القیام بهامكان التحر 

قبة الوثائق أو بعد سماع ، وطبیعة المعاینات التي تمت إما بعد مراالمخالف أو المخالفین
ن أن یطال ، كما یجب أن یتضمن محضر المعاینة التنویه بالحجز الذي یمكالأشخاص

و النصوص التي ، والأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي تم خرقها ق مع بیان وصفهاالوثائ
  .تقمعها

و إستكمالا لشروط صحة المعاینة و ضمانا لحقوق الأشخاص الذین تجري       
، فیجب أن یمكن عندهم عملیات المراقبة و التحري التحقیقات معهم أو الذین أجریت

، و یعرض علیهم ن یتلى علیهمحضر المعاینة و أهؤلاء من الإطلاع على محتوى م
للتوقیع في مكان تحریره و بتاریخه ویشار إلى ذلك وجوبا في المحضر الذي یعلق على 

   .جي لمكتب أو مركز الجمارك المختصالباب الخار 
  و یحدد شكل و نموذج محضر المعاینة عن طریق التنظیم في إنتظار صدوره       

  
  
  
  
  

                                   
  173،المرجع السابق ، ص  2005جمركیة ، ط أنظر أحسن بوسقیعة ، المنازعات ال .  

   03(أنظر الملحق رقم (   
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  المصالحة الجمركیة كطریق لإنهاء التحقیق : لث بحث الثامال

اء یمة الجمركیة و أحد أسباب إنقضتعد المصالحة إحدى أسالیب ردع الجر       
، لذلك أولاها المشرع أهمیة خاصة بإعتبارها من الطرق الدعویین الجبائیة و الجزائیة

فالأصل أن ( ستثناء و بإعتبارها إالودیة لحل النزاعات بین الإدارة و الشخص المخالف 
الأشخاص الذین یثبت إرتكابهم لجرائم جمركیة یحاكمون أمام الجهات القضائیة المختصة 

و لا هي إجراء مسبق ملزم لإدارة الجمارك  ،فلیست حقا لمرتكب الجریمة) طبقا للقانون 
نما هي مكنة أجازها القانون لإاعها قبل رفع الدعوى أمام القضاءعلیها إتبیتعین  ٕ دارة ، وا

  .ضمن الشروط المحددة طبقا للتنظیمالجمارك تمنحها للأشخاص الذین یطلبونها 
لها ضمن هذا الموضوع كونها إجراء یضع حدا للجریمة لذلك إرتأینا التطرق       

وفق الطرق الخاصة أو العامة للتحقیق في المادة الجمركیة  اركیة بعد إكتشافهالجم
   :كالآتي

  المصالحة الجمركیة و شروطها  مفهوم: المطلب الأول 
أصبحت المصالحة إجراءا ضروریا في العدید من القضایا ، ویتم عرضها على        

 َ ْ أطراف النزاع قبل الخیار في الإستمرار في الخصومة ، ب َ ی المصالحة في المادة  أن د
 التنظیم الجمركي وفق شروط معینة الجمركیة تخضع لأحكام خاصة حدده التشریع و

  ري بنا قبل التطرق إلى ذلك تحدید مفهوم المصالحة وح

  مفهوم المصالحة الجمركیة : الفرع الأول 
م .ق 459المصالحة بوجه عام هي تسویة النزاع بطریقة ودیة ، و قد عرفت المادة       

عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا و ذلك " الصلح على أنه 
    " ل كل منهما على وجه التبادل عن حقه بأن یتناز 

                                   
   و مصطلح المصالحة في المسائل ) م .ق 459م ( إستعل المشرع الجزائري مصطلح الصلح في المسائل المدنیة

المطبقة على المتضمن تحدید القاعد  23/06/2004المؤرخ في  02- 04من قانون  60ج ،م .إ.ق 6المادة ( الجزائیة 
المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم  09/07/1996المؤرخ في  22-96من الأمر  9الأنشطة التجاریة ، م 

المؤرخ في  01- 03الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر رقم 
19/02/2003 .  
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وهذه القاعدة أیضا تنطبق على المنازعات الجزائیة فیما یخص الجرائم الإقتصادیة       
و المالیة و منها الجرائم الجمركیة حیث تعد أولى الجرائم التي أجاز فیها المشرع 

 18/12/1991المؤرخ في  25-91وذلك بموجب القانون رقم المصالحة صراحة 
المؤرخ في  07-79المعدل و المتمم للأمر رقم  1992المتضمن قانون المالیة لسنة 

 04-17والمتممة بالقانون رقم  المعدلة 1 2فقرة  265لاسیما المادة  21/07/1979
  .التي قضت بجواز المصالحة في الجرائم الجمركیة  19/02/2017المؤرخ في 

  : یعرف المصالحة فإن الفقه جاء بعدة تعریفات أهمها  المشرع الجزائري لم أنو بما      
أن الصلح في المادة الجزائیة عقد جنائي بین طرفین ، الجاني من ناحیة و الجهة الإداریة 
المختصة من ناحیة أخرى بموجبه تتنازل الجهة الإداریة عن طلب رفع الدعوى الجنائیة 

  2كتعویض أو تنازل عن المضبوطات  خالف المبلغ المحدد في القانون ،ممقابل دفع ال
، أو لوب لإنهاء النازعات بطریقة ودیةویذهب بعض الفقه إلى القول أن الصلح أس    

مرتكبها، ومن جهة أخرى عرفته  ي عن الجریمة بین المجني علیه وإجراء یتم بالتراض
الجنائیة محكمة النقض الفرنسیة بأنه نزول من الهیئة الإجتماعیة عن حقها في الدعوى 

  مقابل الفعل الذي قام علیه الصلح و یحدث أثره بقوة القانون 
بع الإقتصادي و المالي أهمیة یمكن جزائري أولى بعض الجرائم ذات الطاو المشرع ال   

فیها إجراء الصلح ، وذهب أبعد من ذلك فجعله سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة 
التي  04-17قبل التعدیل بموجب القانون رقم  265ج و المادة .إ.ق 06في نص المادة 

  .تقضي صراحة بإنقضاء الدعوى العمومیة و الجبائیة بالمصالحة قبل صدور حكم نهائي 
و من خلال المادتین السابقتي الذكر یتضح لنا أن المصالحة الجمركیة هي عقد یتم   

ل تنازل كل واحد إبرامه بین شخص مرتكب الجریمة الجمركیة و إدارة الجمارك من أج
  .منهما عن حق تجاه الآخر 

                                   
1  دار هومة، 02ائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة بوجه خاص ، ط أحسن بوسقیعة ، المصالحة في المواد الجز ،

  . 07، ص  2008الجزائر ،
2 ط، دار الطباعة ، القاهرة ، .محمد حكیم حسین الحكیم ، النظریة العامة للصلح و تطبیقاتها في المواد الجنائیة ،د

  .   94، ص 2002
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أي " المتابعین جزائیا"ج أنها ذكرت الأشخاص .ق 265غیر أن الملاحظ في المادة   
   ؟ الأشخاص الذین تم تحریك الدعوى العمومیة في مواجهتهم

إذا سلمنا بالقول أن المصالحة في المادة الجمركیة تشمل الأشخاص المتابعین جزائیا   
م ، یكون من غیر المنطقي لأن ذلك یجعل المصالحة جائزة بدایة من تحریك دون سواه

ي للمصالحة قبل طرح ذالدعوى العمومیة فقط ، في حین أن المنطق یسلم بالطابع ال
، وكان صالحة أثناء هذه المرحلة القبلیةالنزاع أمام القضاء ، فلا یعقل عدم جواز إجراء الم

ما تتمیز به خاصة ل 04-17لتعدیل الأخیر قانون على المشرع التفطن له في هذا ا
الإجراءات المتبعة في إطارها من سهولة و سرعة إنهاء المنازعة و تفادي الإجراءات 
القضائیة التي كثیرا ما تستغرق وقتا طویلا و إجراءات معقدة ، جعل المصالحة الجمركیة 

  .فا و قاضیا في آن واحد بدیلا للمتابعات الجمركیة حیث تكون فیه إدارة الجمارك طر 
المتعلق بمكافحة التهریب لم  23/08/2005المؤرخ في  06-05الأمر  أنغیر      

منه و أصبحت محصورة في  21تعد المصالحة جائزة في أعمال التهریب وفقا للمادة 
  .الجرائم الجمركیة الأخرى دون أعمال التهریب 

الجریمة الجمركیة و بعیدا عن الرقابة و لأن المصالحة إجراء یتم بعد الكشف عن     
  .القضائیة یطرح التساؤل حول الشروط الواجب توافرها للقیام بهذا الإجراء 

    شروط المصالحة الجمركیة  : الفرع الثاني 
بطلب من المتهم و موافقة إدارة الجمارك یمكن تسویة النزاع دون اللجوء إلى        

یة أمام القضاء مقابل تعهد المتهم بدفع المبالغ المقررة تحریك الدعوى العمومیة و الجبائ
لإجراء المصالحة ، لكن هناك شروط حددها قانون الجمارك لإتمام هذا الإجراء ، بعضها 

  الواجب إستیفائها یتعلق بمحل المصالحة و البعض الآخر یتعلق بالإجرءات الشكلیة 

  الشروط الموضوعیة : أولا 
وضوعیة بمحل المصالحة أي أنه لقیام مصالحة جمركیة تحدث تتعلق الشروط الم      

آثارها القانونیة ، یجب أن تكون الجریمة محل المصالحة تقبل هذا الإجراء و إذا كانت 
الجرائم الجمركیة  ة التهریب أن كلالمتعلق بمكافح 06-05القاعدة قبل صدور الأمر 

لثالثة إستثناءا واحدا علیها، و أضاف ج الفقرة ا.ق 265تقبل المصالحة فقد أوردت المادة 
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، وعلیه فالأصل ان كل الجرائم الجمركیة عدا التنظیم و القضاء إستثناءات أخرىإلیها 
  التهریب قابلة للمصالحة مهما كان وصفها 

 بصفة قطعیة  03ج الفقرة .ق 265تحظر المادة  :الإستثناء بموجب القانون  -1
و التصدیر حسب مفهوم ضائع المحظورة عند الإستراد المصالحة في الجرائم المتعلقة بالب

  ج التي أحالت إلیها صراحة المادة السابقة الذكر .ق 21الفقرة الأولى من المادة 
  :ج البضائع المحظورة كالآتي .ق 21تعرف المادة  

  كل البضائع التي منع إستیرادها أو تصدیرها بأي صفة كانت   - أ
أو شهادة أو إتمام إجراءات  تقدیم رخصةعندما تعلق جمركة البضائع على  -ب

ین خلال عملیة ب، تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدیر محظورة إذا تخاصة
  :یلي الفحص ما

 إذا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخیص أو شهادة قانونیة  -
 إذا كانت مقدمة عن طریق رخصة أو شهادة غیر قابلة للتطبیق  -
 اصة بصفة قانونیة إذا لم تتم الإجراءات الخ -

  :فإن البضائع المحظورة تصنف إلى 21وعلیه من تعریف المادة 
 البضائع المحظورة عند الإستیراد أو التصدیر و هي المشار إلیها في الفقرة الأولى  -
أو البضائع التي تخضع إلى قیود و یتعلق الأمر بالبضائع التي یجوز إستیرادها  -

لى تقدیم سند أو رخصة أو شهادة أو إتمام تصدیرها غیر أن جمركتها موقوفة ع
من المادة وتتمثل في المخدرات  02إجراءات خاصة و هي المشار إلیها في الفقرة 

 .و الأسلحة و الذخیرة 
هو الحظر المنصوص علیه في الفقرة  03ف  365و الحظر الذي تقصده المادة     

 ،رادها أو تصدیرها بأیة صفة كانتج أي البضائع التي منع إستی.ق 21الأولى من المادة 
و من ثم فإن المصالحة غیر جائزة في الجرائم المتعلقة بهذا الصنف من البضائع و 

إضافة  ،منشأ مزور و كذا البضائع المقلدةالمتمثلة أساسا في البضائع المتضمنة علامات 

                                   
   ذكره من القانون الجمارك السابق  21أنظر المادة.  
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 قالنشریات الأجنبیة التي تتضمن صورا أو قصصا أو إعلانا منافیا للأخلا إلى
  إلخ ...الإنحراف ، أو التي تساعد على العنف و االإسلامیة

و بالمقابل تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة حظرا جزئیا   
و  ج ، وتتمثل أساسا في الأسلحة.ق 21المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 
   ات العقلیة الذخیرة و المواد المتفجرة و المخدرات و المؤثر 

إضافة للإستثناء العام المذكور أعلاه توجد إستثناءات تم إستخلاصها من إجتهاد   
  :القضاء و هي كالآتي 

 هذا الإیرتبط بصنفین من الجرائم : ا لإستثناءات بموجب إجتهاد القضاء  –02
من قانون  الجریمة المزدوجة هي جریمة تقبل وصفین أحدهما: الجرائم المزدوجة -أ
 .لجمارك و الآخر من القانون العام أو قانون خاص آخر ا
في القانون الجزائي أنه لا محل لتعدد العقوبات إذا كانت الجریمة واحدة و  الأصل      

یجب أن یوصف الفعل الواحد " ع .ق 32لو تعددت أوصافها و بمقتضى نص المادة 
غیر أن دد الشكلي ، وهي صورة التع"عدة أوصاف بالوصف الأشد بینها  الذي یحتمل

جمركي  هذه القاعدة لا تنطبق على الجزاءات الجبائیة إذا كان الفعل یقبل وصفین أحدهما
، حیث أنه في مثل هذه الحالة تطبق العقوبة الجزائیة الأثد و الآخر من القانون العام

المنصوص علیها في القانونین إضافة إلى الجزاءات الجبائیة المنصوص علیها في قانون 
  .الجمارك 

كانت المتابعة  إذا" وفي هذا الإتجاه قضت المحكمة العلیا بشأن جریمة الصرف أنه   
على أساس جنحة التهریب قد سقطت بفعل المصالحة التي تمت بین المدعي علیه في 

و كانت  265عملا بأحكام المادة  25/04/1992الطعن و إدارة الجمارك بتاریخ 
دعویین العمومیة و الجبائیة معا فیما یخص هذه الجنحة المصالحة تؤدي إلى إنقضاء ال

مازالت قائمة و فإن المصالحة الجمركیة لا تنصرف إلى جنایة مخالفة التنظیم النقدي 
على طلبات النیابة العامة بعدم  علیه كان یتعین على قضاة المجلس أن یحكموا بناءا
قیمة محل  إلىتشكل جنایة بالنظر الاختصاص فیما یتعلق بمخالفة التنظیم النقدي لكونها 

                                   
   57،56،55أحسن بوسقیعة ، المصالحة ، المرجع السابق ، ص .  
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ون لاسیما نا في تطبیق القاؤ خطأوبقضائهم بخلاف ذلك یكون قضاة المجلس قد  ،الجریمة
   " من قانون العقوبات 426،425،424المواد 
مما سبق فإن المصالحة في الجرائم المزدوجة ینحصر أثرها في الجریمة الجمركیة   

  جریمة القانون العام او الخاص  إلىتنصرف التي تتم بشأنها  المصالحة ولا 
  :جرائم القانون العام المرتبطة بجریمة جمركیة تجوز فیها المصالحة   - ب

احدهما جریمة  الأقلوهي الصورة التي یرتكب فیها شخص جریمتین أو أكثر على   
، ومثال ذلك كما لو ئي نهائي وهي صورة التعدد الماديجمركیة لا یفصل بینها حكم قضا

الجمارك لارتكابه جنحة استیراد بضاعة دون تصریح  أعوانشخص من طرف  ضبط
معاینة الجریمة الجمركیة بالتعدي بالعنف على  أثناءج فیقوم .ق325معاقب علیها بالمادة 

وعند اقتیاد  ،ع.ق 142معاقب علیه بالمادة  الأخیرحد أعوان الجمارك وهذا الفعل أ
الجمارك  إدارةقدم بطلب المصالحة التي توافق علیه مكتب الجمارك یت إلىالمتهم المعتدي 

 إلىنه ینصرف أ أمل المطروح هل ینحصر اثر المصالحة على الجریمة الجمركیة والتساؤ 
  ؟جنحة التعدي على العون الجمركي

المصالحة الجمركیة والتي تتم  أن" الجواب یكون وفقا لما قضت به المحكمة العلیا   
جریمة القانون العام المرتبطة بها  إلى أثرهالجمارك لا ینصرف مخالفة قانون ا أساسعلى 

مخالفة من القانون العام  إلىتكییف الوقائع من مخالفة جمركیة  لإعادةفلا حاجة إذن 
ونفس  ،"لا تعدم المخالفة الثانیة متى ثبت قیامها  الأولىمادامت المصالحة في المخالفة 

ترى المصالحة  إذانتهجته بالنسبة للجرائم المزدوجة  قد الاتجاه الذي كانت المحكمة العلیا
  .جریمة القانون العام  إلى أثرهاالتي تتم في الجریمة الجمركیة لا ینصرف 

  :  الإجرائیةالشروط : ثانیا   
یكون موضوعها جریمة من الجرائم  أنكانت المصالحة الجمركیة تشرط لقیامها  إذا   

 إذ، معینة إجراءاتتتم وفق  أن أیضانها تشترط ة فإمصالحالجمركیة التي تجوز فیها ال
یشترط المشرع الجزائري لقیام المصالحة الجمركیة ان یبادر الشخص المتابع بتقدیم طلب 

افق على هذا الجمارك المؤهلین لمنح المصالحة وأن یو  إدارةلي و لغرض إلى مسؤ لهذا ا

                                   
  غیر منشور, 19/11/1995قرار مؤرخ في  126768ملف 3ق.م.ج.غ.  
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خذ رأي أیستوجب فیها المصالحة  لم تكن المخالفة المرتكبة من الجرائم التي ما ،خیرالأ
 إلا لآثارهاتكون المصالحة نهائیة محدثة  اللجان المحلیة للمصالحة ،ولا أواللجنة الوطنیة 

  بعد صدور قرار المصالحة 
 و 04-17ج المعدلة بموجب القانون .ق 310المادة :  الشخص المتابع  -01

، تضمنت ستفیدین من الغشت بتعریف المنصت علیه قبل التعدیل و التي إكتفخلافا لما 
ال لا الحصر الحكم الذي یقضي بأن المستفیدین من الغش و عددتهم على سبیل المث

الأشخاص الذین شاركوا بأي  مستفیدین من الغش ،هوم هذا القانونیعتبر في مف" بقولها 
و غیر صفة كانت في جنحة جمركیة أو تهریب و الذین یستفیدیون بطریقة مباشرة أ

  .هذا الغش مباشرة من
  : و یعتبر مستفیدین من الغش   

 مالكوا بضائع الغش  -
 مقدموا الأموال المستعملة لإرتكاب الغش  -
 التهریب اخل النطاق الجمركي موجها لأغراض الذین یحوزون مستودعا دالأشخاص  -
لى نفس العقوبات التي تطبق الغش ، كما ورد تعریفهم أعلاه ع یخضع المستفیدون من 

   "ین الأصلیین للجریمة على الفاعل
جل جریمة جمركیة فضلا عن و علیه فإنه یتسع مفهوم الشخص المتابع من أ     

، الشریك في الغش و المستفید منه و المصرح و الوكیل لدى الجمارك و الموكل مرتكبها
  .و الكفیل 

ثم ، ومن كالكتابة مثلالا یخضع الطلب إلى شكلیات معینة : شروط تقدیم الطلب-02
یستوي أن یكون الطلب شفویا أو مكتوبا غیر أنه یستشف من إستقراء النصوص 

المؤرخ في  195-99التنظیمیة التي تحكم المصالحة لا سیما المرسوم التنفیذي رقم 
المتضمن تحدید إنشاء لجان المصالحة و تشكیلها و سیرها المعدل و  16/08/1999

، أن یكون الطلب  23/10/2013مؤرخ في ال 170-13المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
كتابیا في الحالات التي تخضع فیها المصالحة إلى رأي اللجنة الوطنیة أو اللجان المحلیة 

                                   
   19/02/2017المؤرخ في  04-17قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون رقم  310المادة   
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فهي مطلوبة لأهمیتها و ما یترتب عن ، مع ذلك تبقى الكتابة دلیل إثبات للمصالحة
  1الطلب بالنسبة للطرفین 

یغة أو عبارة معینة ، یكفي فقط أن یتضمن لم یشترط القانون في الطلب المقدم ص    
ج لم تقید طلب المصالحة .ق 265/08تعبیرا صریحا عن المصالحة ، كما أن المادة 

یتبین لنا أن المشرع حدد  04-17بمیعاد معین غیر أنه بعد تعدیلها بمقتضى القانون 
قبل صدور حكم قضائي نهائي  6میعاد تقدیم طلب المصالحة في الفقرة 

، ومن ثم یكون میعاد ..."ة بعد صدور حكم قضائي نهائي لاتجوز المصالح"...بنصها
محصور بین إكتشاف الجریمة الجمركیة و معاینتها بإحدى الوسائل تقدیم طلب المصالحة 

  .راسة و قبل صدور حكم قضائي نهائيموضوع الد
لیست حقا قضت المحكمة العلیا أن المصالحة الجمركیة  : موافقة إدارة الجمارك - 03

لمرتكب المخالفة و لا هو إجراء مسبق ملزم لإدارة الجمارك یتعین علیها إتباعه قبل رفع 
الأشخاص لى ،إمتى رأتالدعوى، و إنما هي مكنة أجازها المشرع لإدارة الجمارك تمنحها 

   .2الملاحقین الذین یطلبونها ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم 
ون و التنظیم یشترط على الشخص الملاحق تقدیم طلب المصالحة ن القانإو علیه ف    

إلى إدارة الجمارك فإنه لا یفرض علیها الموافقة على الطلب بل لا یلزمها حتى بالرد علیه  
 .وسكوت الإدارة لیس دلیلا على قبولها 

ل أما في حالة قبول إدارة الجمارك للمصالحة الجمركیة فإن هذه الموافقة تأخذ شك     
، ولكن قبل ذلك فإن إدارة الجمارك تقوم بتهیئة الملف و عرضه على "قرار المصالحة "

الجهة التي قد تكون الجنة الوطنیة أو اللجان المحلیة للمصالحة ، وذلك حسب نوع 
  .الجریمة الجمركیة و مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها 

  : الجمارك المؤهلین لإجراء المصالحة إنشاء الجان و مسؤولي إدارة-04
 04-17ج المعدل و المتمم بموجب القانون .ق 265نصت الفقرة الأخیرة من المادة      

المادة و تشكیلها و سیرها  ها في هذهینشأ لجان المصالحة المنصوص علی. "..على أنه 

                                   
1  94،95السابق ،ص أنظر أحسن بوسقیعة ، المصالحة ، المرجع .  
2   ق ، غیر منشور .م.ج.، غ 03/02/1996أنظر قرلر المحكمة العلیا المؤرخ في.  
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إختصاصهم و  و كذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لإجراء المصالحة و حدود
  ."ءات الجزئیة ، عن طریق التنظیم نسب الإعفا

من نفس المادة  قد بینت  5، فإن الفقرة ن هذا التنظیم و في إنتظار صدورهوعلیه فإ    
خاصة بعد رفع مبلغ الحقوق و الرسوم  ،ن ملزماالحالات التي یكون فیها رأي اللجا

المصادرة في السوق الداخلیة إلى عنها و المتملص منها أو قیمة البضائع  المتغاضي
  .) دج  1000000.00(مبلغ ملیون دج 

    و نتائجها أثار المصالحة الجمركیة: المطلب الثاني   

ق بمن المقرر قانونا أن المصالحة الجمركیة تثبت بمحضر كما أنها لیست إجراء مس     
و لا تنصر للغیر بالنفع  وتختلف أثار المصالحة الجمركیة بالنسبة لأطرافها، للمتابعة 

  . أو الضرر

  أثار المصالحة بالنسبة لأطرافها : الفرع الأول
سم النزاع ، وهو بذلك یرتب نتیجتان الجمركیة بالنسبة لطرفیها هو ح أثر المصالحة      

  : أساسیتان 
  أثر الإنقضاء :أولا 
الجریمة هو  فالأثر الأساسي المترتب عن المصالحة الجمركیة بالنسبة لمرتكب    

إنقضاء الدعویین الجبائیة و العمومیة ، ومحو أثار الجریمة متى تمت قبل صدور حكم 
،  04-17قبل تعدیل قانون  8ج في الفقرة .ق 265نهائي ، وهو ما نصت علیه المادة 
بمفهوم المخالفة التي قضت بأن المصالحة لا تجوز  6و ما نصت نفس المادة في الفقرة 

ضائي نهائي الشئ الذي نص علیه المشرع في تعدیله بتحدید میعاد بعد صدور حكم ق
  . 04-17 رقم المصالحة كما سبق شرحه بموجب القانون

 259و إذا كان إنقضاء الدعوى الجبائیة بالمصالحة لا یثیر أي إشكال لأن المادة       
واها ج قد جعلت من إدارة الجمارك صاحبة الإختصاص في الدعوى الجبائیة دون س.ق

                                   
  2009ط، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،.نبیل صقر ، قانون الجمارك و التهریب نصا و تطبیقا ، د 
  . 261،ص
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فالأمر یختلف بالنسبة للدعوى العمومیة لأنها ملك للمجتمع تحركها و تباشرها النیابة 
الذي دار حول نص الفقرة  لبسلالعامة و لا تملك حق التصرف فیها خاصة حول ا

كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا "...ج .إ.ق 6الأخیرة من المادة 
  " ة كان القانون یجیزها صراح

لقد تردد القضاء كثیرا بخصوص أثر المصالحة على الدعوى العمومیة قبل أن تفصل     
المحكمة العلیا في إجتهاداتها بأن المصالحة الجمركیة تؤدي إلى إنقضاء الدعوى 

قبل تعدیلها ج .ق 265نص علیه المشرع صراحة في نص المادة  ، وهذا ماالعمومیة 
قضاء الدعویین العمومیة و الجبائیة بالمصالحة عندما تكون ، بإن04-17بموجب القانون 

  .قبل صدور حكم قضائي نهائي 
قد حذف الفقرة  04-17إلا أن المشرع وبعد تعدیل نفس المادة بموجب القانون رقم     

التي جاءت بالحكم السابق الذكر ، و التي من وجهة نظرنا نرى بأنه لم یصب في ذلك 
قبل صدور حكم ( م الذي یتعلق بمیعاد تقدیم طلب المصالحة خاصة بعدما جاء بالحك

، هل تراجع المشرع عن هذا الأثر الشيء الذي یجعلنا نطرح التساؤل، ) قضائي نهائي 
الأساسي للمصالحة ؟ أم یفهم أن الغرض من المصالحة هو فض النزاع قبل صدور حكم 

و الجبائیة تحصیل حاصل طبقا قضائي نهائي و بالتالي فإن إنقضاء الدعویین العمومیة 
  .ج مادم أن قانون الجمارك یجیزها .إ.ق 6للمادة 

  أثر التثبیت : ثانیا  
ؤدي المصالحة الجمركیة إلى تثبت الحقوق سواء تلك التي إعترف بها المخالف ت     

  .لإدارة الجمارك و تلك التي إعترفت بها الإدارة للمخالف 
إن تثبیت الحقوق كأثر مترتب : من طرف المخالف  تثبیت الحقوق لإدارة الجمارك -1

عن المصالحة الجمركیة یكون في الغالب لصالح إدارة الجمارك ، حیث یكون مقابل بدل 
ر الناقل لي یتحقق الأثالمصالحة مبلغ من المال تنتقل ملكیته إلى الخزینة العامة و بالتا

  .للمصالحة

                                   
   198أنظر أحسن بوسقیعة ، المصالحة ، المرجع السابق ، ص .  
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یكون للمصالحة أثرا مثبتا لحق  :مارك تثبت الحقوق للمخالف من جانب إدارة الج -2
المحجوزة لصاحبها مما یترتب عنه رفع إدارة الجمارك یدها المخالف یتضمن رد الأشیاء 

  .عنها 
  غیر أن إسترداد المخالف للمحجوزات لا یعفیه من دفع الحقوق و الرسوم الماجبة الدفع   
  

       أثار المصالحة الجمركیة بالنسبة للغیر: الفرع الثاني 
المصالحة عقد رضائي ینعقد بمجرد إقتران إیجاب المخالف بقبول مصالحة إدارة        
عاقدیها فلا ینتفع بها الغیر و  غیرالي فإن المصالحة لا تنصرف إلى ، وبالتالجمارك

  لا یضار منها فأثارها تنحصر في طرفیها 
یر الفاعلون الآخرون و الشركاء یقصد بالغ :أثار المصالحة لا ینتفع بها الغیر : أولا   

  .و المسؤولین مدنیا و الضامنین
التشریعات الجمركیة التي تجیز المصالحة تحصر أثارها في من یتصالح مع ف      

، و المخالفة و لا إلى شركائهالذین إرتكبوا نفس الإدارة وحده ، ولا یمتد للفاعلین الآخرین 
زا أمام متابعة الأشخاص الآخریین و هذا ما المصالحة مع أحد المخالفین لا تقف حاج

حیث أنه " و جاء فیه  22/02/1997قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
، بحیث ینحصر أثرها في طرفیها و لا سبي نمن الثابت أن المصالحة الجمركیة أثر 

    2..."ینصرف للغیر، فلا ینتفع الغیر بها و لا یضار منها 
م على أنه لا یرتب .ق 113تنص المادة  :ثار المصالحة لا یضار منها الغیرأ: ثانیا 

    .3العقد إلتزاما في ذمة الغیر و لكن یجوز أن یكسبه حقا
و من نص هاته المادة یتضح أن العقد لا یرتب إلتزاما في ذمة الغیر و تبریر ذلك       

زائري لم یرد فیه نص بشأن أثار هو مبدأ شخصیة العقوبة و لأن التشریع الجمركي الج
، فإنه یتم الإحتكام إلى من ناحیة أنه لا یضار الغیر منهاالمصالحة الجمركیة للغیر 

القواعد العامة وهذا یستتبع أنه إذا إبرم أحد المخالفین مصالحة مع إدارة الجمارك ، فإنه 
                                   

 293،ص2005ط ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، القاهرة ،.أنظر مجدي محب حافظ ، الموسوعة الجمركیة ، د   
) 2  268أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ، ص .  

3  من القانون المدني  113أنظر المادة.  
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اب إثبات إذن لا یمكن لها أن تتمسك و تحتج بإعتراف المخالف الذي تصالحت معه في
، حیث أنه یحق لكل شریك من هؤلاء تفي الجریمة ضده شركائه أو المستفیدین من الغش

بكل طرق الإثبات، و لا یكون للضمانات التي قدمها المتصالح كذلك أثر على باقي 
  .المخالفین 

ما  وعلیه فلا یجوز لإدارة الجمارك الرجوع على أي منهم عند إخلال المتهم بإلتزاماته     
لم یكن من یرجع إلیه ضامنا له أو متضامنا معه أو أن المتهم كان قد باشر المصالحة 

  1بصفته وكیلا عنه 
  

     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                   

1  ، 223ص  أحسن بوسقیعة ، المصالحة ، المرجع السابق .  
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  :خلاصة الفصل الأول

البحث عن الجریمة الجمركیة هو جمع الأدلة التي تعطي الدلیل على إقامتها و       
رع في قانون الجمارك على إجرائین للبحث نسبتها إلى المتهم و في هذا الشأن نص المش

و یشكل الطریق العادي للبحث عن الجرائم  و كشف الجرائم الجمركیة ، إجراء الحجز
المتلبس بها و إجراء التحقیق أو المعاینة یلجأ إلیه للبحث عن الجرائم غیر المتلبس بها ، 

سلطات و صلاحیات  و لكل من هذین الإجرائین أعوان مؤهلین حددهم القانون و منحهم
  .  تمكنهم من أداء عملهم في هذا الإطار 

وهذا لا یعني بأي حال من الأحوال أن الشرطة القضائیة غیر مؤهلة للبحث و       
 312التحري عن الجرائم الجمركیة بل هي مؤهلة تأهیلا عاما تستمده من نص المادة 

الجرائم المقررة في التشریع  ج التي بموجبها تناط بها مهمة البحث و التحري عن.إ.ق
  بما فیها الجرائم الجمركیة  ،بشأنها و البحث عن مرتكبیهاالجزائي و جمع الأدلة 

طریقا لإنهاء التحقیق في الجریمة  المصالحة بدیلا للمتابعات القضائیة وو بإعتبار     
      .لتهریبو وفق لشروط معینة فهي محصورة في الجرائم الجمركیة دون أعمال ا الجمركیة،



 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

البحث عن الجریمة الجمركیة  :لثانيالفصل ا
  الأخرىبالطرق 

 الأسالیب الخاصة للبحث عن      :لأولالمبحث ا 
.الجرائم الجمركیة                           

 تحقیقات الشرطة القضائیة وفق   :المبحث الثاني 
.قانون الإجراءات الجزائیة                          

 المعلومات و المستندات المقدمة      :المبحث الثالث
 یمة عن الجر من السلطات الأجنبیة للكشف

.الجمركیة                           
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بعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى كیفیة البحث عن الجریمة الجمركیة بالطرق          
تحقیق الجمركي بشيء الخاصة متطرقین فیه إلى كل من إجرائي الحجز الجمركي و ال

لطرق في هذا الفصل إلى عنوان آخر ألا وهو البحث عن الجریمة با نتقلن، من التفصیل
الأخرى حیث أن المشرع الجزائري لم یحصر طرق البحث عن الجرائم الجمركیة في 

مها ما نص علیه الأمر ه، أ ق الجمركي بل أجاز طرق أخرىإجرائي  الحجز و التحقی
المتعلق بمكافحة التهریب عن إمكانیة اللجوء إلى أسالیب خاصة من أجل  05-06

 لشرطة القضائیة وفق قانوناذلك تحقیقات ، وك33ریب في مادته معاینة جرائم الته
ت و المحاضر و غیرها من الوثائق لمعلومات و الشهاداا، وأخیرا الإجراءات الجزائیة

، من قانون الجمارك 258یها المادة لصادرة عن سلطات البلدان الأجنبیة التي أشارت إلا
لدعائم اریر و كذلك اكل من الخبرة و التق 2017وقد أضافت هذه المادة بعد تعدیلها سنة 

وله تباعا في ثلاث مباحث ل أخرى للبحث عن الجریمة وهو ما سنتناالالكترونیة كوسائ
  : كالأتي 
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  الأسالیب الخاصة بالبحث عن الجرائم الجمركیة : المبحث الأول 

 06-05یجب الإشارة في هذا المقام إلى أن المشرع الجزائري في القانون رقم        
تعلق بمكافحة التهریب قد اكتفى بالإحالة دون أن یبین الأحكام القانونیة الخاصة بهذه الم

الإجراءات الأمر الذي یجب معه الرجوع إلى القواعد العامة و المنصوص علیها في 
من الأمر  33ادة بهذه الإحالة التي نصت علیها الم، و نون الإجراءات الجزائیة الجزائريقا

جرائم التهریب یمكن اللجوء إلى أسالیب خاصة من أجل معاینة سالفة الذكر  05-06
و بالرجوع إلى هذا القانون نجده یجیز  ،لإجراءات الجزائیة الجزائريوذلك طبقا لقانون ا

إلى كل من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق إذا اقتضت ضرورات التحقیق في جرائم 
ها المشرع الجزائري بموجب تعدیل ، وقد أدرجینة اللجوء إلى أسالیب تحري خاصةمع

نظرا لما تحتویه بعض الجرائم من خطورة ، وهذا  2006قانون الإجراءات الجزائیة سنة 
التوجه ظهر لعدم كفایة وسائل الإثبات التقلیدیة من سماع و تفتیش وعدم مواكبتها للتطور 

 اول هذهوسنتن اما لحقوق الإنسان و حریاته،التكنولوجي حیث أن استخدامها یكون احتر 
  : الأسالیب كل على حدى كالأتي 

  لتقاط الصورإو  الأصواتعتراض المراسلات و تسجیل إ:المطلب الاول 
وب من هذه الأسالیب، ثم بعد ذلك من كل أسلا المطلب سنبین المقصود ذفي ه      

  : كالاتي ه ، وهذا كلهذه الأسالیب لأحكام المطبقة علىدرس ان

  م الأسالیب التقنیة الخاصة  مفهو : الفرع الأول 
  : كل أسلوب وحده قبل التطرق لهذه الأسالیب یقتضي منا الأمر تعریف      
ویتمثل في اعتراض المراسلات التي تمر عن طریق وسائل :  عتراض المراسلاتإ:  أولا

ویقصد به وضع الید  ،یونيیة ویقصد به أساسا بالتنصت التلفالإرسال السلكیة واللاسلك
ذا  صدد جریمة وقعت او یؤدي الى معرفة مرتكبیها هيء في كشف الحقیقة بلى شع

 أوبالبرید  أرسلتبالنسبة لاعتراض اما المراسلات فیقصد بها الخطابات المكتوبة سواء 
من قانون  5مكرر 65وقد نص المشرع الجزائري في المادة , المطبوعات والطرود وغیرها 

                                   
  166، ص 2أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ، ط.  
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هذه الإجراءات یكون بموجب إذن من وكیل الجمهوریة  فیذالجزائیة على أن تن الإجراءات
عتراض المراسلات التي إ بتدائي باستعمال الإ بس بها والتحقیقص فقط الجریمة المتلویخ

ویخرج منها البرید  تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة في الجرائم الخطیرة
عتراض المكالمات إ دد التفرقة بین هذا الص ، وینبغي فيبة یدویاالتقلیدي و الرسائل المكتو 

الأخیر الذي یتم برضا  ، هذاع الخط الهاتفي تحت المراقبةالهاتفیة كوسیلة، و بین وض
صاحب الشأن و یخضع بتقریر الهیئة القضائیة بعد تسخیر مصالح البرید و المواصلات 

  لهذا الغرض، كما أنه غیر محدد الموضوع بمحادثة أو محادثات معینة
و یعرف بأنه تعمد الإنصات والتسجیل و محلها المحادثات :  تسجیل الأصوات: ثانیا 

أو غیر مباشرة ، أي مباشرة ، أي سواء كانت سواء أكانت مباشرة أو غیر مباشرةالخاصة 
سواء كانت مما یتبادله الناس في مواجهة بعضهم البعض أو عن طریق وسائل الاتصال 

  .السلكیة و اللاسلكیة 
و إنما أشار له في  والملاحظ أن المشرع لم ینص على تعریف التسجیل الصوتي       
صوات من التقنیات الحدیثة ، ویعد تسجیل الأمن ق إ ج 02رة فق 05مكرر  65المادة 

التي واكبت التطور، وهو ما یعرف بالتنصت الهاتفي أو بالتقاط المكالمات أو المحادثات 
ه خاصة في واقعة من الوقائع یضا تسجیل محادثات المتهم وشركاء، ویقصد به أ الهاتفیة

   .ن ق إج م 05مكرر  65المنصوص علیها في المادة 
لفوتوغرافیة من التقنیات المستحدثة التقاط الصور اتعتبر عملیة : التقاط الصور:ثالثا 

سلوب بأجرائم الفساد  جزائري فیما یخص البحث و التحري عنالتي جاء بها المشرع ال
التقاط الصور في قانون  أوعبر عن عملیة التصویر  التصور بمختلف أنواعه ،وقد

بعبارة الالتقاط ،و یقوم أساسا عن استخدام  9مكرر65الإجراءات الجزائیة في نص المادة 
الكامیرات أو أجهزة خاصة تلتقط الصور و الصوت لوضعیة شخص أو عدة أشخاص 

                                   
  12-20مؤرخ في  22-06أسالیب البحث والتحري الخاصة و إجراءاته وفقا للقانون رقم " ،لوجاني نور الدین- "

رسة الشرطة ، بسیدي بلعباس ، ، یوم دراسي حول علاقة الشرطة القضائیة بالنیابة  واحترام حقوق الإنسان ، مد"2006
 08، ص  2007- 12-12یوم 
  یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة جورج عوض

 .139، ص2009، 1أمام كلیة الحقوق ، الإسكندریة، ط 
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كانوا علیها وقت التصویر لفرض استخدام محتوى  مشتبه في أمرهم ،عن الحالة التي
أو بمعنى أخر مادة مرئیة في المحاكم لضمان اتخاذ  ،ودلیل مادي الفیلم كمادة إثبات

  .الإجراءات الوقائیة لضبط المجرمین أو المشتبه فیهم 

  لتقنیة الخاصةالأحكام المطبقة على الأسالیب ا: الفرع الثاني
ة للكشف و التحري عن الجرائم المستحدثعمال وسائل تقنیة لقد سمح المشرع باست      

  .خاصة  إجراءاتوفق شروط و 
  :الشروط كالأتي  و یمكن حصر هده: شروط استخدام الأسالیب التقنیة الخاصة:أولا 

لمباشرة اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و :الإذن من وكیل الجمهوریة  -1
مهوریة، إذا ما اقتضت ضرورة التحري اللجوء إلیه، التقاط الصور عن إذن من وكیل الج

فبالنسبة لمحتوى الإذن یجب أن یتضمن جمیع المعلومات و العناصر الضروریة المكونة 
للجریمة و التي تسمح لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق من التعرف على الاتصالات 

و كذلك طبیعة الجریمة  ا،المطلوب التقاطها، و الأماكن المقصودة سواء سكنیة أو غیره
  .ه التقنیاتذالتي تبرر اللجوء إلى استعمال ه

 انه من الضروري أن یكون الإذن یشترط المشرع شكلا خاصة للإذن إلا و إن لم 
  یدنجاز العملیات المحددة بأربعة أشهر قابلة للتجدإیشار فیه عن مدة  ،مكتوبا

ات الكافیة لدى ضابط الشرطة بعد المعطیات و المبرر :  الإشراف القضائي -2
من قانون الإجراءات  05مكرر 65القضائیة في الجرائم المحددة في نص المادة 

الجزائیة تتم عملیة المراقبة التقنیة ووضع جمیع الترتیبات تحت إشراف وكیل الجمهوریة 
 ، وفي حالة فتح تحقیق قضائي تتم العملیات المذكورة تحت الرقابة المباشرةالمختص

  .لقاضي التحقیق

                                   
  لسابق ذكرهمن قانون الإجراءات الجزائیة، ا 07مكرر 65أنظر المادة.  
  من قانون الإجراءات الجزائیة، السابق ذكره07مكرر 65انظر المادة.  
  من قانون الإجراءات الجزائیة، السابق ذكره 05مكرر56الفقرة الرابعة من المادة.  
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بالنسبة للإطار الزماني لم یحدد المشرع میعاد قانوني :  الإطار الزماني و المكاني -3
للقیام بوضع هذه الترتیبات التقنیة، بل نص صراحة على إمكانیة دخول المحلات 

 .السكنیة أو غیرها حتى خارج المواعید المحددة 
خدام هذه الأسالیب في كل ما فیما یخص الإطار المكاني فالمشرع یسمح باستأ

الأماكن الخاصة و العمومیة بل حتى إمكانیة الدخول المحلات السكنیة ،وعلیه نجد 
استثناء واحد فقط وضعه المشرع فیما یخص الأماكن مثل مقرات السفرات و القنصلیات 

  .الأجنبیة
المراقبة قید المشرع اللجوء إلى عملیة : نطاق اللجوء إلى عملیة المراقبة التقنیة -4

التقنیة لكشف الجرائم و حصر إطار استخدامها في جرائم محددة حصرا وهي جرائم 
المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 
للمعطیات ،جرائم تبییض الأموال ،الجرائم الإرهابیة و التخریبیة،و الجرائم المتعلقة 

من قانون  05مكرر 65رف وهذا ما نصت علیه المادة بالتشریع الخاص بالص
أو إنابة قضائیة  أو حالة تلبس ،،وهذا كله في إطار تحقیق ابتدائيالإجراءات الجزائیة 

ر و تدخل جرائم التهریب في نطاق استخدام الوسائل للكشف عنها، خصوصا بعد صدو 
خضاعها لنفس الإجراءات ال ،القانون الخاص بمكافحة التهریب ٕ مطبقة على الجرائم وا

 .المنظمة العابرة للحدود
لكي تكون الإجراءات التي یقوم  :التقنیة الخاصة   الإجراءات المتعلقة الأسالیب: ثانیا

بها ضباط الشرطة القضائیة صحیحة و منتجة لأثارها وجب علیهم التقید بالشروط سابقة 
  : الإجراءات اللازمةالذكر، مع إتباع 

 إن واجب المحافظة عن السر المهني یعتبر القید: المهني المحافظة على السر  -1
الوحید المفروض على الضبطیة القضائیة أثناء قیامهم بوضع الترتیبات التقنیة لهذه  

 .الأسالیب فعلى القائم بهذه العملیة مراعاة السر المهني و عدم المساس به

                                   
 ، عتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور و التسرب كإجراءات تحقیق قضائي في" فوزي عمارة 

  . 231،232، ص2010بتاریخ جوان  33، مجلة العلوم الانسانیة العدد " المواد الجزاءیة 
  من قانون الإجراءات الجزائیة السابق ذكره06مكرر65المادة ،.  
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ي الكثیر من الأحیان في مثل هذه العملیات تقتضي ف:  تسخیر الأعوان المؤهلین -2
اللجوء إلى تقنیات لا یستطیع التحكم فیها،لذا أجاز المشرع الاستعانة بأعوان أصل 

وقد أجاز المشرع لوكیل  ،وجه الخبرة و الاختصاص لضمان تنفیذ المهمة على أحسن
البحث الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة الذي إذن له باستعمال الوسائل الخاصة ب

عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هیئة عمومیة أو  إن یسخر و یكلفو التحري 
صلات السلكیة و اللاسلكیة للتكلف بالجوانب التقنیة للعملیات اخاصة مكلفة بالمو 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 05مكرر 65المذكورة في المادة 

ملیات أو ضباط وان كان المشرع قد أعطى الحریة للعون المسخر لتنفیذ هذه الع      
الشرطة القضائیة و لم یقیدهم إلا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم المساس بالسر 

ن الأعمال التي ریات الفردیة وجب إضفاء الشرعیة عجل مواجهة الحأالمهني، فانه ومن 
یقوم بها هؤلاء الأشخاص المسخرون لذا وجب علیهم أداء الیمین قبل مباشرة أیة مهمة 

  .الخصوص طبقا للقواعد العامة في هذا
 ألزم ،من قانون الإجراءات الجزائیة18ة تماشیا مع مقتضیات الماد: تحریر محضر -3
المشرع ضباط الشرطة القضائیة المأذون لهم بهذه المهمة أن یحرروا محضرا عن كل  

و  وكذا وضع الترتیبات التقنیة و عملیات الالتقاط.عملیة اعتراض و تسجیل المراسلات 
التثبیت و التسجیل الصوتي أو السمعي البصري ،یشمل هذا المحضر عن تاریخ و ساعة 

 . الانتهاء منها
أما فیما یخص نتائج التحریات المتعلقة بمضمون المراسلات المسجلة أو الصور     

الملتقطة فعلى ضابط الشرطة القضائیة المأذون له بهذه العملیة أن ینسخ أو یصف 
ضروري و اللازم لإظهار الحقیقة في محضر آخر مفصل عن إجراءات المحتوى ال
فإذا كانت المكالمات بلفات أجنبیة ،فانه یتم الاستعانة  ،ــق بملف الدعوىالعملیة یرف

 .اــات و نسخهـمحتوى المكالم بمترجم لترجمة

                                   
 06لوجاني نور الدین ، المقال السابق ، ص . 
 2004و التحري ، دار هومة الجزائر، عبد الله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التحقیق ،

  .280ص
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   التسرب: المطلب الثاني
قانون الإجراءات الجزائیة سنة  نظم المشرع الجزائري إجراء التسرب بموجب تعدیل     

لتحقیق مع الالتزام بشروطه اللازمة م اللجوء إلیه كلما دعت مقتضیات ا، ویت2006
لازمة و هذا اول في هذا المطلب كل من تعریف التسرب و شروطه السنتنلصحته، وعلیه 

  رع الثاني درس مجالات التسرب و الحمایة القانونیة المقررة له في الففي الفرع الأول ،ثم ن
  تعریف التسرب و الشروط اللازمة لتوافره: الفرع الأول

یعتبر التسرب من أنجع الأسالیب التي استخدمها المشرع الجزائري  :تعریف التسرب: أولا
  .في مكافحة جرائم الفساد و جرائم المخدرات

ئیة تحت وكذلك الجرائم الجمركیة و المقصود به قیام ضابط أو عون الشرطة القضا     
جنحة،  مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة بمراقبة الأشخاص المشتبه فیهم بجنایة أو

وفي إطار تنفیذ هذا العون لمهامه یجوز له الاستعانة بهویة  ،انه شریك معهمبإیهامهم 
، و علیه فالتسرب ل جرمیه دون أن یسأل عنها جزائیامستعارة مع جواز قیامه بأعما

ا بدقة تامة تستهدف أوساطا معینة قائمة عن دراسة مسبقة لها عملیة منظمة یحضر له
بحیث یتم الوقوف عن أدق خصوصیاتها و تفاصیلها بهدف معرفة طبیعة عملها و كیفیة 

أعوانهم  حدأ أوضباط الشرطة القضائیة ناحیة البشریة و المادیة و یقوم تحركها من ال
الأسلوب عند الضرورة  جوء إلى هذاهم اللبمراقبة الأشخاص المشتبه فی تحت مسؤولیته

  .الملحة التي تقتضیها إجراءات التحري و البحث
بالنظر لأهمیة عملیة التسرب و مساسه بحریات الأفراد فقد : شروط عملیة التسرب: ثانیا

وضع المشرع شروطا یجب مراعاتها و التقید بها احتراما لمبدأ الشرعیة من جهة و 
 وهو ما یقتضي تحدید شروط شكلیة و أخرى ،ة أخرىسهیلات بلوغ الأهداف من جهت

من قانون  15مكرر 65المادة  و هذا ما نصت علیه ،موضوعیة لقیام عملیة التسرب
  .الإجراءات الجزائیة

 و تتمثل هذه الشروط فیما یلي :الشروط الشكلیة -1

                                   
 ، إجراءات التنصت عن المكالمات الهاتفیة و اعتراض المراسلات كآلیة قانونیة لمكافحة الفساد في "مقني بن عمارة

 .265ن ، ص.ت.، مجلة الواحة القانونیة ، العدد الرابع ،د"القانون الجزائري 
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یة ن الجهة القضائهو عبارة عن وثیقة رسمیة صادرة ع الإذن: الإذن بإجراء التسرب  - أ
المختصة و المتمثلة في وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق یذكر فیه الجریمة محل 
التسرب مع ذكر هویة ضابط الشرطة القضائیة و مدة عملیة التسرب، و یعد الإذن إجراء 

حیث أشارت المادة إلى وجوب  ج.إ.من ق 15مكرر 65شكلي نصت علیه المادة 
 :نتناولها كالآتيو س سبیبتوافر شرطي الكتابة و الت

 فإن الإذن یصدرج.إ.من ق 15مكرر  65حسب ما قررت المادة  :ابةــــــــالكت ، 
مكتوبا و علیه لا یعتد بالإذن الشفوي، و المشرع الجزائري لم یحدد البیانات الواجب  

، وهو ما یعد قصورا یجب تداركه ، خاصة و انه عن وجه الدقةتوافرها في هذه الوثیقة 
و یقصد بالكتابة أن یدون الإذن في ورقة  وجه بطلان الإجراء بمشروعیة الإذن،ربط احد أ

كما یكون مؤرخا و  ویصاغ و یحرر في شكل محرر رسمي یتضمن تاریخ الإصدار،
مضمونا باسم مصدر و صفته أو شهادته و تقریره أن هذه الورقة المتضمنة للإذن صادرة 

 .عنه و موقعا علیها
نوع الجریمة یتضمن البیانات التي تبین رع الجزائري إلى أن الإذن ولقد أشار المش  

كما یجب أن یكون الإذن صریحا في  ،موضوع البحث و التي تعد لإجراء التسرب
ق هو المكلف بإجراء عملیة التسرب ،فتذكر فیه هویته الكاملة من .ش.الدلالة عن ض

و لكن لا یتم الكشف عن هویة  ،االتابع له حیث الاسم اللقب ،الرتبة،الصفة،المصلحة
و كذا  ،حمایته قانونا منفذ العملیة التي باشرها أصلا تحت هویة مستعارة و ذلك في إطار

   قانونا ،وكذا لضمان نجاح العملیةو ینبغي أن تحدد في إطار حمایته  لضمان العملیة،
لا یجوز أن تتجاوز و  و ینبغي أن تحدد في الإذن المدة الزمنیة لعملیة التسرب كأصل عام

                                   
 ،مجلة الفقه و القانون ، كلیة الحقوق و العلوم " ف عن جرائم القانون الجزائريالتسرب كآلیة للكش" علاوة هوام،

 .03، ص2012السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
  2004، . أ.و.، د1، ط"الاستدلال"عبد الله أوهایبیة ، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي ،

 .236ص
 265ل السابق ، صمقني بن عمارة ، المقا. 
  ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائريزكریا لدغم شیكوش ،

  القانونیة و الإداریة، تخصص قانون جنائي،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 .75، ص2012-2013
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      غیر انه ج .ا.من ق 15مكرر 65المادة  في و ذلك حسب ما ورد أشهر، 04المدة 
لتحقیق الابتدائي یمكن تجدید هذه المدة ضمن نفس الشروط الشكلیة او مراعاة لمقتضیات 

  .و الزمنیة للجهة المصدرة له
 تمكن و  مال الشرطة القضائیةیعد التسبیب مسالة إجرائیة مهمة في سیر أع:  التسبیب

جهات الرقابة مثل غرفة الاتهام و قاضي الحكم من الرقابة عن مدى ملائمة و صحة 
و یقصد  ،الأساسیة لمشروعیة إجراء التسبیب، وهو من الضمانات المتابعة الجزائیة

بالتسبیب الإفصاح عن السبب وتسبیب الإذن بالتسرب هو بیان الأسالیب الواقعیة و 
قانونیة التي أدت إلى إصداره ، فهو یبین الدلائل و القرائن التي قامت ضد المتهم و ال

مدى كفایتها، و بیان الفائدة المتوخاة من آلیة التسرب، و یجب أن تكون الأسباب الواردة 
في الإذن جدیة و كافیة لإصداره، فإذا اختفى احد الشرطین كان الأمر باطلا لخلوه من 

  .رهاالأسباب أو لقصو 
نحو ما یتبع في صیاغة الأحكام  المشرع أن تذكر الأسباب تفصیلا علىیشترط       

  .الإذن الدلائل و القرائن التي تسوغ إصدار بالتالي یكفي الإشارة بانجاز كل 
قبل البدء في تنفیذ إجراء التسرب یلزم القانون ضابط : تنفیذ عملیة التسرب -3

ملیة أن یحرر تقریرا یضمنه العناصر الأساسیة و الشرطة القضائیة المسؤول عن الع
الضروریة لمعاینة الجرائم مع مراعاتها و التي یمكن أن تشكل خطرا عن العون المتسرب 

 .و كل ما یتم تسخیره لتنفیذ العملیة وفقا ما یراه مناسبا و مساعدا عن التنفیذ
ذا الشرط هي الحفاظ عن و الفائدة المرجوة من ه: إبقاء الإذن بالتسرب خارج الملف -ب

قاضي التحقیق و  أوالسریة اللازمة لتنفیذ الإجراء و المحصورة بین وكیل الجمهوریة 
ضابط الشرطة القضائیة المشرف عن العملیة و عن العون المتسرب إلى غایة الانتهاء 

 .من العملیة
                                   

 ،مذكرة لنیل شهادة  دراسة مقارنة06/22الوسائل الحدیثة للبحث و التحري في ضوء قانون  حمزة قریشي ،
  الماجستیر في  العلوم القانونیة و الإداریة ، تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

 .79، ص2012- 2011جامعة قاصدي مرباح  ورقلة، 
 دار المطبوعات الجامعیة ،  01الخاصة في الإجراءات الجنائیة، ط  یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث ،

 .430،431، ص 2009الإسكندریة، 
  04(أنظر الملحق رقم ( 
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  كالآتيویمكن حصرها : الشروط الموضوعیة -2
یجب على ضابط الشرطة القضائیة و  ،وء للتسربویقصد به دواعي اللج: التسبیب  - أ
مبررات و أسباب اللجوء إلى الإجراء، و هي في غالب الأحیان ترتبط بضرورة  وایذكر  أن

كون الأمر یتعلق بنوع جرمي ذو طابع خاص، فیجمع  ،التعمق في البحث و التحري
وى الإجراء كبر قدر ممكن من المعلومات حول القضیة محل التحري، وكذا جدأالمنسق 
عتبار العناصر الضروریة لإبعین ا اخذألوكیل الجمهوریة أن یأمر بإجرائها  ىنسحتى یت

  . لمعاینة الجرائم أو العون المتسرب أو الأشخاص المسخرین
عناصر تبرر لجوئه لهذا  لىع طة القضائیة یؤسس طلبهو بالتالي فضابط الشر      

  .الإجراء
الصادر عن السلطات القضائیة من  الإذنمن یتض أنینبغي : نوع الجریمة   - ب

وكیل الجمهوریة نوع الجریمة التي بررت اللجوء إلى التسرب و أن تكون من الجرائم 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة  05مكرر  65التي حددت في نص 

  :مجالات التسرب والحمایة القانونیة المقررة له : الفرع الثاني 
الأسلوب ومباشرته في  إلىأجاز المشرع الجزائري اللجوء  :سربمجالات عملیة الت: أولا 

إطار الجرائم المسبقة و المحددة على سبیل الحصر وهي الجرائم المستحدثة و الخطیرة 
قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  05مكرر  65المنصوص علیها في نص المادة 
ئم و التي سنشیر إلیها من رتبط بطبیعة هذه الجراإوالمتمم، حیث أن أسلوب التسرب 

  :یلي  خلال ما
 و هي الأكثر انتشارا على المستوىتعتبر من أبرز أنواع الجرائم :  جرائم المخدرات 

الوطني و العالمي فقد أصبح تجار المخدرات یملكون و یسیطرون عن كل شيء و في 
لجریمة شتى المجالات ،و یملكون أجهزة تصنت متطورة و في غایة الدقة، ولمكافحة ا

 2004دیسمبر  25المؤرخ في  04-18أورد المشرع صورة هذه الجریمة ضمن قانون 

                                   
 ط ، دار هومة .عبد المجید جباري، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة ، د

 . 58، ص2012للطباعة و النشر والتوزیع ،الجزائر، 
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تحت عنوان الوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والانجاز غیر 
 المشروع لها

 لقد بدأت سلبیات الانترنت :  للجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 
استغل القراصنة لصوص شبكة الانترنت التي غیرت من مفهوم الجریمة بالظهور حیث 

قامة الدلیل علیها  ٕ المادیة لتصبح أشد تأثیر و أوسع انتشارا، و الأهم أن ضبط مرتكبیها وا
یكاد یكون مستقبلا، وقد وصلت هذه الجرائم إلى حد تشویه صور الدولة و التجسس 

، بالإضافة إلى الجرائم الإضافیة و الجرائم علیها و إهانة الدیانات وتهریب المخدرات
النصب في عملیات التجارة الالكترونیة ، واستغلال الأرقام السندیة لكثرة : المادیة مثل

الإئتمان في سحب أرصدة أصحابها، و لقد نص المشرع الجزائري عن الجرائم الماسة 
م السابع من الفصل بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات في قانون العقوبات ضمن القس

 .الثالث ضمن الباب الثاني للكتاب الثالث الجزء الثاني 
 22-96جاءت هذه الجرائم ضمن الأمر رقم : جرائم التشریع الخاص بالصرف  

المتعلق بقمع مخالفات التشریع في التنظیم الخاص  1996-07- 09: المؤرخ في 
 01-03دل والمتمم بالأمر رقم بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المع

أین  2003- 03-14: المؤرخ في  08-03والقانون رقم . 2003-02- 19المؤرخ في 
 .مادة و عاقب مرتكبیها عن الشروع فیها  16تناولها المشرع في 

 وهي كل فعل من الأفعال الواردة في قانون الوقایة من مكافحة :  جرائم الفساد 
ل كل افعال الرشوة ، اختلاس المال العام و الخاص، أخد ، والتي تشم01-06الفساد رقم 

فوائد من الصفقات العمومیة تلقي الهدایا للعجز عن تبریر الزیادة غیر المبررة لأموال 
الصفقات بصورة مخالفة للقانون، وعدم التصریح بالممتلكات أو عدم صحة  إبرام

- 02-20: مؤرخ في ال 01-06التصریح، و أوردها المشرع الجزائري ضمن قانون 
: والمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ووصفها بالجرائم الخطیرة ، ونذكر منها  2006

رشوة الموظفین العمومیین ، رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات 

                                   
 134، ص 2001، دار النهضة العربیة، مصر،1شریف سید كامل ، الجریمة المنظمة في القانون المقارن ، ط. 
  من قانون العقوبات المعمول         07مكرر  394ضمن المواد  2014-11-10المؤرخ في  05-04القانون رقم

  .و المتمم 
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العمومیة الدولیة، الرشوة في القطاع الخاص، الرشوة في قطاع الصفقات العمومیة ، 
 .تعمال الوظیفة، عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكاتإساءة اس

 المتعلق بمكافحة التهریب عن  06-05رقم  لامرلقد نص ا:  الجرائم الجمركیة 
.  33 اللجوء إلى الأسالیب الخاصة من أجل معاینة جرائم التهریب في مادته إمكانیة

قا یمكن لضابط الشرطة القضائیة بعد وعلیه ووفقا للقواعد العامة كما أشرنا إلیها ساب
استیفاء جل الشروط سالفة الذكر أن یقوم هو أو أحد أعوانه بالقیام بعملیة التسرب في 
مجال جرائم التهریب وكذلك الجرائم الجمركیة، ولقد أدرج المشرع الجزائري هذا الاجراء في 

فها خاصة تلك الشبكات مجال الجرائم الجمركیة نظرا لخطورة هذه الجرائم وصعوبة اكتشا
الإجرامیة المختصة في تهریب البضائع وكذلك استیراد وتصدیر تلك البضائع عن نحو 

 .مخالف للتشریع الجمركي المعمول به 

   الحمایة القانونیة للتسرب :ثانیا
لقیام بعملیات غیر مشروعة متسرب افي سبیل القیام بعملیة التسرب سمح القانون لل     

فقد خصه قانون الإجراءات الجزائیة . ه، و كذلك ضمانا لسریة هذه العملیة و إخفاء هویت
من نص  2الشرطة القضائیة بمقتضى الفقرة  ن الإجراءات الجزائیة لضابط أجاز قانو  و

من قانون الإجراءات الجزائیة ، بالترخیص لهم بالقیام بعملیات  14مكرر  65المادة 
لضرورة لذلك ارتكاب هم بنفس المهمة إذ دعت این یسخرونالتسرب و كذا الأشخاص الذ

بعض الممارسات غیر القانونیة لعملیة التسرب، التي تمكنهم من معاینة المخالفات التي 
یصعب إظهارها بالطرق العادیة، أي أن یشارك العون المتسرب مشاركة ایجابیة في 

لمشروعة المحددة ارتكاب الجرائم محل عملیة التسرب، و أن یقوم ببعض الأفعال غیر ا
  ثابة تحریض على إرتكاب قانونا، والتي تكفل له النجاح في مهمة دون أن یعتبر ذلك بم

  

                                   
  والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  2006-02- 20المؤرخ في   01-06قانون  رقم. 
  والمتعلق بمكافحة التهریب 2005غشت سنة  23الموافق ل 1426رجب عام  18المؤرخ في  06-05الأمر رقم. 
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، إذا صح التعبیر كونه خاضع للسلطة القضائیة استنادا لنص الجریمة فهو تواطئ مشروع
  .قانوني صریح 

، أو مواد وأموال قتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاءإ: و تتمثل هذه الأفعال في
المستعملة في منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو 

، كذلك استعمال أو وضع تحت تصرف من مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات ارتكابها
  أو الحفظ أو الاتصال الطابع القانوني أو المالي، وكذا وسائل النقل أو التخریب أو الإیواء

 ذي یمكن أن یتعرض له ضابط أو عوننظرا للخطر ال:  هویة مستعارة استعمال 
 65الشرطة القضائیة أثناء ممارسته لعملیة التسرب سمح له المشرع بناءا عن نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة أن یستعمل هویة مستعارة، أي غیر هویته  12مكرر 
 .ر بها الدعوىالحقیقیة ،فلا تظهر في جمیع المراحل التي تم

 السماح له بانتحال لا تقتصر الحمایة على: عدم جواز سماع المتسرب كشاهد 
هویة مستعارة، بل تمتد إلى أبعد من ذلك باستثنائه أثناء مرحلة التحقیق من سماع أقواله 

 .كشاهد رغم كونه الشاهد الحقیقي عن الأفعال الإجرامیة التي یتم التحقیق فیها
 في الحالة التي یتقرر فیها : ترقیق العملیة في الظروف تضمن من المتسرب 

انتهاء عملیة التسرب لإنقضاء المدة القانونیة المحددة دون تمدیدها ، أو توقیفها قبل 
انتهاء المدة و تعذر عن العون المتسرب أن یوقف عملیات المراقبة في ظروف تضمن 

ه للوقت الذي یراه ضروریا و كافیا لتوقیف العملیة أمنه وسلامته جاز له مواصلة نشاطات
في ظروف تضمن أمنه، مع انتفاء المسؤولیة الجزائیة عنه، على أن لا یتجاوز ذلك مدة 
أربعة أشهر، ویكون ملزما بإخبار القاضي الذي رخص له بإجراء  العملیة في أقرب 

 .الآجال 
 زیادة عن حظر إظهار: ربتوقیع عقوبات جزائیة في حالة الاعتداءات المتس 

                                   
  ، مذكرة مدى شرعیة أسالیب البحث و التحري و التحقیق الخاصة و حجیتها في الإثبات الجزائيودرار أمین،

 .2009-  2008علوم الجنائیة، كلیة الحقوق جامعة  جیلالي الیابس، سیدي بلعباس ، سنة ماجستیر في ال
  من قانون الاجراءات الجزائیة  18مكرر  65أنظر المادة. 
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الهویة لضباط أو أعوان الشرطة القضائیة والذین من بینهم أعوان الجمارك الذین باشروا 
عملیة التسرب تحت هویة مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات قرر المشرع 
عقوبات جزائیة و كل من یكشف هویة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة تتمثل في 

 200.000إلى دج  50.000سنتین إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح من الحبس من 
سنوات و  10دج ،على أن یتم تشدید العقوبة ورفعها إلى الحبس من خمس سنوات إلى 

دج ، إذا تسبب الكشف عن الهویة في أعمال  500.000إلى  200000الغرامة من 
 م أو أصولهم المباشرین عنف أو ضرب وجرح إلى المتسربین و أن واجههم أو أبنائه

  دج  1000000إلى  500.000سنة و الغرامة من  20سنوات إلى  10الحبس من 
  یحرر ضابط الشرطة القضائیة المنتدب :الأثار المترتبة عن عملیة التسرب 

تقریرا مفصلا عن العملیة التي یقوم بها المتسرب ویحیلها إلى قاضي التحقیق على  
هذا الأخیر و المتسرب ، وكذلك أشار المشرع الجزائري إلى ایداع  أساس أنه منسق بین

الإذن أو الرخصة التي تم بها تنفیذ عملیة التسرب في ملف الإجراعات بعد الانتهاء من 
العملیة و كدا سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي جرت عملیة التسرب تحت مسؤولیته 

 .دون سواه 

   قبالتسلیم المرا: المطلب الثالث 
و ندرسه في فرعین كالأتي إن التسلیم المراقب تقنیته من تقنیات البحث و التحري  

ووسیلة من وسائل المراقبة المیدانیة المعتمدة خاصة في مجال الإجرام المنظم، حیث 
  .نصت علیها المواثیق الدولیة و التشریعات الداخلیة للدول

 : و أنواعه مفهوم التسلیم المراقب وخصائصه : الفرع الأول 
المراقبة عموما نفس المشاهد الحیة للتأكد من حدث :  لیم المراقبسمفهوم الت: أولا 

مجهول لم تستكمل صورته بعد لكي یصبح معلوما في الواقع الفعلي أو في الواقع 

                                   
  من قانون الإجراءات الجزائیة  16مكرر  65الفقرة الثانیة من المادة. 
  لإجراءات الجزائیة من قانون ا 16مكرر  65الفقرة الثانیة من المادة. 
 - من قانون الاجراءات الجزائیة  16مكرر  65الفقرة الرابعة من المادة. 
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المستقبلي في محاولة الرجوع إلى الماضي أو الحاضر القائم للوقوف عن الحقیقة بالقدر 
إعمال الفكر و الحس الأمني منها للجریمة قبل وقوعها أو التردي فیها  الذي یمكن بعده

ستقبال أمرها ، أما التسلیم المراقب هو أسلوب السماح للشحنات غیر المشروعة من إأو 
المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو المواد المدرجة في الجدول الأول و الثاني لإتفاقیة الأمم 

حلت محلها بمواصلة طریقها إلى خارج إقلیم بلد أو أكثر أو إلى المتحدة أو المواد التي أ
داخله بعلم سلطاته المختصة و تحت مراقبتها بغیر كشف هویة الأشخاص المتورطین في 

 .ارتكاب الجرائم 
المتعلق  01-06من القانون رقم  02المادة " أما المشرع الجزائري فقد عرفه بنص      

التسلیم المراقب هو الإجراء الذي یسمح " : في فقرتها كـحته بالوقایة من الفساد و مكاف
لشحنات غیر مشروعة أو المشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخوله 

یة التحري عن جرم ما وكشف هویة بغبعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها، 
مكانیة اللجوء إلى إمنه على  56ة كما نصت الماد ،"رتكابهإالأشخاص الضالعین في 

وقد نص  ،التسلیم المراقب لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في القانون
ستخدام هذا الأسلوب من إأیضا المشرع في القانون المتعلق بمكافحة التهریب عن إمكانیة 

و تحت  یمكن السلطات المختصة بمكافحة التهریب أن ترخص بعلمها المراقبة حیث
رقابتها حركة البضائع الغیر مشروعة أو المشروعة للخروج أو المرور آو الدخول إلى 
الإقلیم الجزائري بغرض البحث عن افعال التهریب و معاینتها بناءا عن إذن و كیل 

 .المختص  الجمهوریة
   خصائص التسلیم المراقب:  ثانیا

ا ان التسلیم المراقب یتمیز بعدد من من خلال التعاریف سابقة الذكر لیتبین لن      
 : الخصائص و یمكن حصرها في الآتي 

 كافحة الجرائم الجمركیة وعملیات التهریب غیر إن الهدف من التسلیم المراقب م 
 .المشروعة لا سیما إذا تعلق الأمر بتهریب المخدرات 

                                   
  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، الصادر في 2006فبرایر  20المؤرخ في  01-  06قانون من  02المادة ،

 . 2006- 03-08، الصادرة  بتاریخ 14الجریدة الرسمیة عدد 
 المتعلق بمكافحة التهریب  06-05من الأمر  40ظر المادة ان. 
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 حلیة في السلطات الم داخلي تلجأ إلیه تتم عملیة التسلیم المراقب على مستویین 
 .داخل الدولة، أو خارجي من خلال التعاون بین دولتین أو أكثر 

 یتیح إجراء التسلیم المراقب للسلطات المختصة للعلم التام بقیام الجرائم الجمركیة  
 .و تحركات الأشخاص المتورطین فیها 

  الظاهرین على ضبط كافةمن التسلیم المراقب عملیة ضبط الجناة یتعدى الهدف 
 د المنضمة الإجرامیة ومصادرة كافة الأموال غیر المشروعة التي تكون محلا للتهریب أفرا 

  انواع التسلیم المراقب : ثالثا 
  :و یمكن حصر أنواعه 
  المهربة و تكون المراقبة فیه بصورة كلیة لخط سیر المواد: التسلیم المراقب الوطني -1
ة حیث ترتكب الجریمة في الأقالیم و یقف أعوان الجمارك بالمراقبة داخل إقلیم الدول 

التابعة لسیادة الدولة بریا أو بحریا، أو جویا، وتهدف العملیة إلى الكشف عن البضائع 
المهربة أو عن الأشخاص المسؤولین عن عملیة التهریب في الدولة أو أي معلومات یتم 

الأشخاص إرسالها إلى سلطات البلد المرسل إلیه الشحنة من اجل إلقاء القبض على 
المسؤولین، وقد تقرر الدولة تنسیق العملیة بمفردها أو تنسیقها مع بلد المنشأ أو المرور 
من أجل ضمان ضبط الشحنة و المجرمین، وذلك عندما تصل معلومات أكیدة للأجهزة 
عن وقوع الجریمة فبدلا من أن یتم تنشیطها فور اكتشافها یتم تتبع الشحنة بطریقة سریة 

لدولة حتى تصل إلى المحطة النهائیة و یتم القبض على الجاني و جمیع داخل حدود ا
أفراد العصابة المشاركین في العملیة بدلا من ضبط البضاعة وحدها دون الكشف عن 

  .المسؤولین عن تنفیذها
 یسمح من الأسلوب لشحنة تحمل بضائع غیر مشروعة: التسلیم المراقب الخارجي -2
ت المختصة و تحت رقابتها بهدف كشف كافة الأشخاص بعد اكتشاف أمرها من السلطا 

المتورطین في ارتكاب الجریمة، ویعد هذا التسلیم احد أوجه التعاون الدولي في مكافحة 
جرائم التهریب، و تلجأ إلیه الدول لسماح للمهربین بالعبور من دولة إلى أخرى ثم ضبط 

من بدایتها إلى نهایتها ، وبذلك  كافة أفراد المنظمة الإجرامیة المتورطین في الجریمة 
ذ لا یكتفي بضبط منفذي العملیات إیقف أسلوب التسلیم المراقب الدولي نجاحا كبیرا ، 

  .الإجرامیة بل یتعدى ذلك إلى ضبط رؤساء هذه المنظمات الإجرامیة 
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   الأحكام الساریة عن التسلیم المراقب و العقوبات التي تعترضه: لفرع الثاني ا
  :  الآتینالفرعین في العنصرین  ذینو ندرس ه 

  الأحكام الساریة على التسلیم المراقب: أولا 
المسبق  الإذنلم ینص المشرع الجزائري عن أحكام التسلیم المراقب سوى عن شرط      

باقي الشروط الأخرى من اتفاقیة الأمم  جعلنا نستشفمن وكیل الجمهوریة المختص مما ی
  .1988غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة لسنة المتحدة لمكافحة الاتجار 

  ما لا تنص تدابیر التسلیم المراقب إلا بناء عن: أن یكون هناك اتفاق بین الدول 
تم التوصل إلیه من اتفاق أو ترتب بین الدول الأطراف في الاتفاقیة الدولیة لمكافحة  

لكشف عن هویة الأشخاص الاتجار غیر المشروع بالمخدرات یحدث الغرض منه ا
المتورطین في الجرائم في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الإتفاقیة و اتخاذ الإجراءات 

 .القانونیة ضدهم 
  لا بد أن یسمح القانون  نیة الداخلیة باستخدام هذا الإجراء،أن تسمح النظم القانو 

اتفاقیات و ترتیبات مسبقة ، كما الداخلي الدولة باستخدام أسلوب التسلیم المراقب عقب 
یمكن للسلطة التشریعیة و للوزارة أو السلطات المختصة اتخاذ ما یلزم من تدابیر بمقتضى 
القانون المحلي الإجازة لاستخدام المناسب لأسلوب التسلیم المراقب بهدف أن یحدد ویقدم 

 .المجرمین للتعرف علیهم 
 نصت اتفاقیة الأمم المتحدة عن: دىأن تنص قرارات التسلیم المراقب كل عن ح 
ضرورة أن تتخذ إجراءات التسلیم المراقب في كل حالة على ان یراعي فیها عن الضرورة  

 .الاتفاق على الأمور المالیة المتعلق بممارسة الأطراف المعنیة للاختصاص الضروري 
 م یجب النظر في استخدام التسلی: ن للخطر عدم تعرض حیاة أو امن المشاركی 

المراقب أن تكفل حیاة المشاركین في العملیة في أمنهم من أیة مخاطر مختصة أثناء 
التنسیق ، حتى ما دعا إلیه مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

 .المنظمة عبر الوطنیة 

                                   
  1988من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة لسنة  11المادة. 
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ها في ویمكن إجمال:  استعمال التسلیم المراقب الصعوبات والمشاكل التي تعترض :ثانیا 
  :الآتي 
 یمكن أن تعبرها شحنات البضائع الواقعة تحت اختلاف القوانین بین البلدان التي 
المراقبة وصعوبة إقامة تعاون بینها ، كان لا تسمح قوانین دولة معینة اللجوء الى  

عملیات التسلیم المراقب، أو أن تنص الأحكام التشریعیة بضرورة التعویض الفوري عن 
 .ر الاكتشافالمشتبه به فو 

 ین استعمال التسلیم المراقب عبر الحدود في العدد منعدم وجود اتفاقیة ثنائیة تب 
الحالات مما یخلق صعوبة إقامة تعاون بین الدول، فاستخدام التسلیم المراقب استخداما  

مناسبا على الصعید الدولي یكون استثناءات إلى ما توصل إلیه الأطراف من اتفاقات أو 
،ولعل أهم الأسباب التي تؤدي الى عدم وجود اتفاق بین الدول مشكلة مسبقة ترتیبات 

التناقض بین مصالح الدول ونقص الثقة بین المصالح المعینة إضافة إلى ارتفاع تكالیف 
تنفیذ هذا الأسلوب أو اختلاف اللغات المستعملة في البلدان مما یصعب عملیة تبادل 

 ال الفضاء و التعاون في هذا المج
 تدریبا جیدا و نقص الوسائل التقنیة المساعدة  عدم وجود موظفین مؤهلین ومدربین 

  .على استخدام هذا الأسلوب للمصالح المعنیة 
  الشك في الإتلاف الفعلي للكمیات المحجوزة من البضائع خصوصا المخدرات في 

الأسباب  بلد التسلیم والخوف من تسریب الشحنة المهربة جهات غیر مشروعة من بین
 .التي تجعل للدول تمتنع عن عقد اتفاقات في مجال التسلیم المراقب 

  
  
 
 
  
  

                                   
  1988قلیة سنة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات الع 11المادة. 
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  تحقیقات الشرطة القضائیة وفق قانون الإجراءات الجزائیة: المبحث الثاني 

ستدلالات التي تقوم بها أي مرحلة جمع الإا التحقیق بالتحقیق الأولي ذیرتبط ه      
الكشف عن حقیقة الأمر في الدعوى و البحث عن  الضبطیة القضائیة و الذي یستهدف

ن إسناد ، ولا بد مالقضاء لى معرفة مدى صلاحیة عرض الأمر علىالأدلة التي تساعد ع
على حریات الناس ومقدساتهم و أحاطتها بشبكة من  تلك المهمة إلى جهة مؤتمنة

هو : كن تعریفه الضمانات التي یلزم احترامها، ومع كثرة التعریفات للتحقیق الأولى یم
لمحدد رسها الضبطیة القضائیة في الشكل امجموعة من الإجراءات التي تباشرها و تما

في هذا وكذلك یجب الإشارة ، ث و التحري عن الجریمة الجمركیةقانونا بهدف البح
عن الجریمة و  بالبحث و التحري ذین یقومونلأعوان الجمارك الالمقام أیضا انه بالنسبة ل

الجمارك وكذلك قانون الإجراءات الجزائیة، وعلیه ستكون دراستنا  إطار قانونذلك في 
 :لهذا الموضوع حسب المطالب الثلاثة عن الشكل الآتي 

   مباشرة إجراءات التحقیق القضائي:  المطلب الأول
الجرائم یعتبره لبحث عن الأدلة التي تفید كشف ة الما كان التحقیق الابتدائي مهم     

لصالح الشرطة القضائیة للبحث عن الجرائم الجمركیة، وعلیه سنقسم هذا  طریقا القانون
  : المطلب إلى أربعة فروع كالآتي 

مهم للبحث و التحري عن الجرائم  هو أجراء:  إجراء التحقیق الابتدائي: الفرع الأول 
خول كان قانون الجمارك قد  ها و إذایلجمركیة وجمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبا

ان الجمارك للبحث عن لمقررة لأعو ط الشرطة القضائیة نفس الصلاحیات االأعوان وضبا
عملیات ویجري التحقیق الابتدائي من طرف الشرطة القضائیة والتصرف فیه  عن تحقیق

 .منه 63طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة حسب المادة 

  

                                   
 دار الرسالة، الجزائر،  1دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في ظل الاجراءات الجزائیة ، ط ،

 .74، ص 2003
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   المبادئ الأساسیة للتحقیق الابتدائي :الفرع الثاني 
 عن كونها ضمانات المتهم و تتمثل فيساسیة یجب مراعاتها وهي لا تقدر هناك قواعد أ

  : یلي  ما
   سریة التحقیق الابتدائي : أولا

 ، من حیث یصون سمعته ویحفظ حقوقهوذلك لأنه یحمل ضمانات كبرى للمتهم       
ا هو معمول فإن وكم ،بار قد تمس بكرامته وشرفهالإعلام من أخ بالنظر لما تقدمه وسائل

یعني بالضرورة أنه مرتكب الجریمة عملا بالقاعدة التي تعتبره  توجیه الاتهام إلى فرد ما لا
مراحل  لتحقیق الابتدائي مرحلة منإدانته بحكم قضائي بات، فمرحلة ابریئا حتى تثبت 

جنب ن ثم فإنه بهذه السریة تمن ورائها الوصول إلى الحقیقة، وم الدعوى الجزائیة القصد
       م المحاكمة الأولیة المتمثلة في محاكمة الرأي العام له مادام أنه لم تثبت المته

  إدانته بعد 
لجزائري إلى أهمیة المحافظة على أسرار التحقیق حیث أكد وقد أشار المشرع ا

یستفاد من جراءات الجزائري و من قانون الإ 11الطابع السري للتحقیق بنصه في المادة 
مادة أن الالتزام بسریة التحقیق لا ینطبق إلا على من ساهم في إجراءات التحقیق هذه ال

مثل كتابة الضبط و الشرطة القضائیة وغیرهم وما نود أن نلفت الانتباه إلیه هو أن هذه 
السریة لیست مطلقة بل هي موجهة للجمهور، بمعنى أن هذا الجمهور لا یحفز هذه 

فشاء هذه الأسرار یرتب مسائلة جزائیة أو تأدیبیة التحقیقات و لا یطلع عن محاضر  ٕ ها ، وا
  .ي تم إفشائه ذتبعا لأهمیة ونوع وطبیعة السر ال

   سرعة إجراءات التحقیق: ثانیا 
لضمان صیانة حقوق المتهم تقتضي بعض التشریعات وجوب الإسراع في        

  : ن سرعة التحقیقإجراءات التحقیق الابتدائي ، ویمكن ذكر أهم فوائد التي تنجم ع
ن سرعة التحقیق مزیة للمتهم حیث تكون ذاكرته لا تزال تحفظ  الأماكن التي مر إ

، الأشیاء التي قام بها لحظة وقوع الجریمة  على العموم و و الأشخاص الذین لقي همبها 
البیة تلك الأمور التي كثیر ما فلو فات الزمن وطالت المدة لأدى ذلك إلى نسیان المتهم غ

                                   
 122، ص1992، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، ج. 
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مهمة في تحدید حدود المسؤولیة الجنائیة سواء للمتهم إن یثبت في  تهاكون بعض جزئیات
  .حقه التهمة أو لغیره 

الفائدة الثانیة إذا كان المتهم بریئا فسرعة إجراء التحقیق تجفیه المكوث مطولا في 
كان  قفص الاتهام ، إذ لو استغرقت إجراءات التحقیق الابتدائي وقتا طویلا خاصة اذا

تلك المدة لیحكم في النهایة الأمر  المتهم محبوسا ، فان ذلك سوف یضر به كلما طالت
  .ببراءته

ر للغایة بالتحقیق عموما و ول أن التحقیق الذي یطول كثیرا مضوخلاصة الق
بالمتهم خصوصا نظرا لما یسبب له من قلق و توتر و اضطراب لكن لا یجب أن یؤدي 

 خلال الذي یضیع الحقیقة التي قد تتطلب شي من الوقت للظهور هذا التسرع إلى حد الإ
   تدوین التحقیق: ثالثا

 تقتضي القواعد العامة في الإجراءات الجنائیة بوجود تدوین التحقیق وذلك حتى       
حجة عن الكافة فیما أشبه، و حتى تكون إجراءاته أساسا صالحا لما یبني علیها من  یكون

جرى في لبني دفاع كل طرف على  الخصوم الرجوع إلى ما نتائج ، حیث یستطیع
أساسه، ویقصد بالتدوین إثبات إجراءات التحقیق عن طریق الكتابة لأنها تمثل السند الدال 

وبالتالي فان  على حصولها و عدم توافي للكتابة یؤدي إلى افتراض عدم مباشرة الإجراء،
ولم تعد أهمیة مبدأ الإثبات ". لم یحصل  لم یكتب ما" المبدأ المطبق في هذه الحالة هو 

بالكتابة موضع شك من أحد في الوقت الحاضر ، وقد اعتنى المشرعون بوضع قواعد 
 .خاصة لتوفیر الضمانات الكفیلة بأن یوفر هذا الدلیل الجمیع المتقاضیین

ة منه المستنبط الأدلة لإثباتقتا طویلا لا یمكن معه الاعتماد على ذاكرة المحقق و       
مادیة فان قابلة للمحو  أثار أونفسیة  أثارلجریمة سواء كانت لالمختلفة  الآثار،علاوة فان 

  .ها من النسیانظبفعل الزمن فالمبادرة بتسجیلها و تدوینها یحف

                                   
 91ق، صدریاد ملكیة ،المرجع الساب.  
 278محمد محدة ، المرجع السابق، ص. 
 دراسة نظریة و تطبیقه مقارنة" كوش یحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلاميأحمد ب " ،

   .78، ص1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر 
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         :صلاحیات ضباط الشرطة القضائیة في مجال التحقیق الابتدائي: المطلب الثاني
تفتیش و في حق  أساساطة القضائیة في التحقیق الابتدائي تتجلى صلاحیات ضباط الشر 

ما ذا هللنظر و تفتیش المنازل و  لأشخاصاقیف و وكذلك ت ،مراقبة هویاتهم و سماعهم
  :الآتیینسنتناوله في الفرعین 

  و مراقبة هویاتهم وحق سماعهم الأشخاصحق تفتیش : الأولالفرع 
  :التالیةل في هذا الفرع حسب النقاط صنف أنو یمكن  

  :  الأشخاصحق تفتیش : أولا
دلیل مادي في جرائم  إلىیهدف للوصول  ,العملیة الإجراءات أهمیعد التفتیش من 

معینة وهو یمس بالحریة الخاصة فغالبا القیام به لا یتوقف عن موافقة الشخص لذلك فهو 
ون بصفة و التفتیش الجمركي یقوم به موظفو الجمارك ممن یتمتع ،محاط بضوابط عدیدة

فتفتیش الشخص .الضبطیة القضائیة لمراقبة صحة تطبیق القوانین و اللوائح الجمركیة 
 الإنسانما یخفیه  إخراجكما یفید فحص تلك الملابس بدقة و .ه یقصد به تحسس ملابس

یتم من طرف  أنطة فیها، و یعني كذلك فحص الجسد فحصا دقیقا ظاهریا ، شری
، ویقتصر التفتیش الجمهور أنظارمن  بمنأىكل لائق و لجنس و بشاموظفین من نفس 

  :على
هنا یكون التفتیش على معاینة خارجیة لجسد الشخص دون :  التفتیش الجسدي

الجمارك في  إدارةمن قانون الجمارك عن حق  42نزع ملابسه ، حیث نصت المادة 
خل محلات االفحص و المراقبة حیث یمكنهم ان یقوم د إطارالتفتیش الجسدي في 

بضائع  أجسادهمیحملون على  أنهمالذین یحتمل  للأشخاصمخصصة بالتفتیش الجسدي 
  .محل غش

                                   
 ، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة الضبط القضائي الاختصاص القضائي لمأمور محمد عودة ذیاب الجبور ،

 .332، ص1981القاهرة ،
  ،السلسلة المغربیة  إدارة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة بین الوظیفتین الاقتصادیة و الجبائیةعبد الغني تابتي ،

  .32، ص8للعلوم و التقنیات الضربییة ، عدد
  ،مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة و علوم جمركي و استراتیجیات التصدي لهالتهریب العبد الوهاب سیواني ،

  .183، ص2007- 2006التسییر، جامعة الجزائر ، 
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و كذلك  الأشخاصالجمارك بحق تفتیش  لأعواناذن  اعترففالمشرع الجزائري 
 أنللفحوص الطبیة بضرورة توافر معالم حقیقیة و یفترض من خلالها  إخضاعهم

تدرك من خلال  أنهذه المعالم یمكن  إذنسمه ، الشخص یحمل مواد مقدرة داخل ج
المعلومات التي یمكن ان . ، طریقة دفع تذكرة الطائرة ،قصر مدة السفر الأمتعةغیاب 

  .أخرىهیئة الجمارك من  إدارةتتحصل علیها 
،رفض الشخص تناول المواد الغذائیة طیلة الطائرة  تذكرة إصداركذلك مكان 

و علیه فان مفهوم المعالم الحقیقیة الذي یقصده المشرع ، خرىالأمدة السفر من العلامات 
القوانین التي تؤكد وجود المخدرات داخل جسم الشخص عن طریق  أوهو تلك الدلائل 

ا عن وجود شك في استثناء إلیهیتم اللجوء  إجراءوهو  تبین ذلك ، إشارات أوعوارض 
 إجراءاتویتم عن طریق  الأشخاصیمص بكرامة و تربیة  الإجراءالشخص لان من 

الشخص لفحوص طبیة للكشف عن  بإخضاعالجمارك یقومون  أعوان أنمعینة تتمثل في 
جوهره وفي  إجراءوذلك للحصول على رضاه لتصریح الذي یعتبر  المخدرةهذه المواد 

طلبا للترخیص بذلك  إقلیمیاة المختصة  مالجمارك لرئیس المحك أعوانحالة رفضه یقدم 
یتعین على الطبیب  بإجرائهارا للطبیب المكلف او یعین قر  ،رخیصي بالت،یقوم القاض

في  الإجراءاتو كذا سیر  بالأمرات الشخص المعني ظتسجیل نتائج الفحص و ملاح
كانت النتائج ایجابیة تكون حالة تلبس  فإذاالقاضي  إلىالمحضر الذي یتم تحویله 

  .بالجریمة
  :  الأشخاصحق مراقبة هویة : ثانیا

یقوموا بمراقبة و التحقق من هویة كل شخص و مطالبته  أنالجمارك  لأعوانیمكن       
عن  أوالخروج من التراب الوطني،  أوبتقدیم الوثائق الرسمیة المثبتة للهویة عند الدخول 

الجمارك ، و یقتصر من قانون  50، وهذا حسب المادة  التنقل داخل النطاق الجمركي
  .بهدف التعرف عن هویة الشخص عن فحص الوثائق لهویةامراقبة  إجراء

                                   
 كأن یكون بلدا من البلدان المروجة للمخدرات مثل هولندا. 
 32عبد الغني تابتي، المجلة السابقة ، ص.  
 یرهامثل جواز السفر، البطاقة الرمادیة و غ  
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 امن قانون الجمارك المنصوص علیه 50وقد قام المشرع الجزائري بتعدیل المادة 
من حق  فأصبحلها فقرتین  أضافحیث  11بالمجلة رقم  2017في الجریدة الرسمیة لسنة

 إلىهویتهم  إثبات  لا یستطیعون أوالذین لا یریدون  الأشخاصیقتادوا  أنالجمارك  أعوان
وكیل الجمهوریة  مإعلا،قصد التحقق من الهویة شریطة اقرب ضابط الشرطة القضائیة 

لدى   أولدى مؤسسات النقل  الأشخاص،كما یمكنهم طلب المعلومات المتعلقة بهویة 
الخروج منه  أوالجمركي  الإقلیم إلىلدیهم هذه المعلومات قبل الدخول  آخرین أشخاص

  .المعدلة  50من المادة  3و2فقرة وهذا حسب ال
   :الأشخاصحق سماع : ثالثا

الجمارك ، حیث یمكنها من اخذ معلومات حول  لإدارةیمثل هذا الحق صلاحیة 
التحقیق الجمركي ،وعلیه نلاحظ  إجراء إطارالغش و التهریب و ذلك في  أعمالبعض 

عن كل  التحصیللات و السیطرة عن المعام أحكامالجمارك من  إدارةانه حتى تتمكن 
التحقیق  إجراء إطارفي  الأشخاصسماع  لأعوانهاالتفاصیل في حالة وجود شك، یحق 

، ولا حتى توقیفهم الإطارفي  الأشخاصالجمركي، بالمقابل لا یجوز لهم توقیف 
الحجز الجمركي  بإجراءرف یباشرونه ضمن ما یع إنما، فان باشروا أي توقیف للنظر

  .الأولفي الفصل  إلیه لإشارةاالسابق 

  للنظر و تفتیش المنازل  الأشخاصحق توقیف : الفرع الثاني
  :كالآتيجزئین ندرسهما  إلىو یتفرع هذا الفرع     
  : للنظر الأشخاصحق توقیف : أولا

و  الأشخاصممارسة الحجز الجمركي توقیف  إطارالجمارك في  لأعوانیحق 
  :الآتیة الإجراءاتیجب مراعاة 
الطبیعیة المخولة  الإجراءاتمن بین  أن: الجمارك بهذا الحق أعوانیة عدم خصوص

الذین ضبطت بحوزتهم بضائع ینطبق علیها  الأشخاصلرجال الجمارك حق توقیف 
من قانون الجمارك في  241المادة  أجازتوصف التهریب، باعتبارها جرائم متلبس بها، 

                                   
  16/02/2017المؤرخ في  04-17من قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم  50انظر المادة . 
 156أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ، ص . 
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في حالة تلبس  الأشخاصلجمركي توقیف الحجز ا بإجراءالمؤهلین للقیام  لأعوان 3فقرتها 
 : القانون العام و هي لأحكامو یخضع ذلك 

 یكون الفعل جنحة فحق التوقیف مقصور عن الجنح دون المخالفات  أن -
 .تكون الجنحة متلبس بها أن -
 .یتجاوز الشخص الموقوف سن الثامنة عشر أن -

من  240بقا للمادة وكیل الجمهوریة ط أمامالشخص الموقوف فورا  إحضاریتم 
 لآيقانون الجمارك و یستعینون بالسلطات المدنیة و العسكریة في ذلك ،وهذا الحق مقرر 

  .الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  61شخص،  مهما كانت صفته ینص المادة 
ضباط الشرطة القضائیة هم وحدهم  أن الأمرفي حقیقة : صلاحیة التوقیف للنظر

الشرطة  لأعوانفلا یجوز ،  تحت حیز النظر خاصالأشالذین لهم حق توقیف 
ظر غیر صائغ لرجال الجمارك للن الأشخاصالجمارك توقیف  أعوانالقضائیة ومن بینهم 

من قانون الجمارك توجب تحریر محضر  242المادة  أنوهو : الأول:  لسببینوهذا 
عن تقدیم الشخص  251حجز فور توقیف المتلبسین بجریمة جمركیة  ، فیما تشدد المادة 

 .الموقوف فور تحریر هذا المحضر
نظرا لعدم تهیئة  الإجراءتطبیق هذا  إمكانیةالواقع العملي یحول دون  أن: الثاني

 لأعوان، و لكن استجابة لضرورة البحث یمكن  الإجراءالجمارك لمثل هذا  إدارةمكاتب 
القانونیة و  الإجراءات مامإتداخل مكاتبهم بهدف  الأشخاصیقوموا بحفظ  أنالجمارك 

  .لممارسة السلطات القانونیة كالاستجواب 
  الجمارك في تفتیش المنازل أعوانحق : ثانیا

التحري في تفتیش المنازل فتفتیش المنازل  أعواننبین في هذا العنصر سلطات  
   .في هذا العنصر بتعریف المنزل نبدأالجمارك و  لإدارةحق منحه المشرع 

                                   
  من قانون الإجراءات الجزائیة 51انظر المادة. 
   كمن قانون الجمار  3فقرة  241نفس الشيء  تؤكده المادة. 
 160أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ،ص. 
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لم یعرفه قانون الجمارك بل عرفه قانون العقوبات الجزائري وهو ما  :نزلتعریف الم -1
وذلك باعتباره مستودع سر  ما فیه ، إذندون  إلیهیمكن الدخول  كل مكان لا یعد سكنا

  .الأفراد
قانون الجمارك  أخضعهاقد  :الشروط اللازمة للقیام بالتفتیش الجمركي للمنازل -2

  :وهي  47في المادة  توافر مجموعة من الشروط وردت
 أعوانیباشر التفتیش  أنیشترط : ون لمباشرة عملیة التفتیش هلالمؤ  الأشخاص -أ
 .الجمارك لإدارةنون من قبل المدیر العام عیم
لمباشرة عملیة التفتیش یشترط تقدیم : الجهة القضائیة المختصة إلىتقدیم طلب  -ب

خص ،و یلتزم ان یحتوي عن كل الجهة المختصة التي یوجد فیها منزل الش إلىطلب 
 .الجمارك و التي تسمح بتبریر التفتیش المنزلي إدارةالمعلومات الموجودة بحوزة 

لا یكفي  تقدیم  :الحصول على موافقة كتابیة من الهیئة  القضائیة المختصة  -ج
الجمارك عن ترخیص مكتوب من الجهة القضائیة  إدارةتتحصل  أنالطلب بل لابد 

الجمارك  لإدارةحتیاطا لعدم تجاوز السلطة الممنوحة إي قدمت الطلب ، و المختصة الت
شتراط الحصول إقیامهم بمهمة البحث عن البضائع ینص القانون الجمركي على  أثناء
 . كتابي من الهیئة القضائیة المختصة أذنعلى 

یة في وكیل الجمهور  إمابالتفتیش للنیابة العامة ممثلة  الإذن إصداروتكون سلطة 
، الجزائیة الإجراءاتقاضي التحقیق طبقا لما هو مقرر في القواعد العامة في قانون  أو

  .لهما الإقلیميو هذا طبقا في نطاق الاختصاص 
الجمارك المؤهلین  أعوانبالتفتیش  فیكون من طرف  الإذنبالنسبة لتنفیذ  إما

ش للحریات الشخصیة التفتی إجراءمن قانون الجمارك ، و لتفرض  1ف  47حسب المادة
التفتیش  إجراءتحدد المدة الواجب  إن، لذلك جرى العمل عن  ةفي مدة محدد أنیجب 

فلا یجوز  للضابط  القیام به لانقضاء  لآخر أولسبب  إجرائهفیها بحیث لو انقضت دون 

                                   
  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 44أنظر المادة. 



 

    
77 

من ساعة و  تبدأمحددة  بأیامعلى تحدیده  الإذنینص في  أنالمدة المحددة ، و الواجب 
  . إصداره تاریخ

و لكن یمكن حصر هذا  47نصت المادة بالتفتیش فقد  الإذنا یخص مضمون فیم
  :المضمون فیما یلي 

 .و التفویض من طرف رئیس المحكمة الإذن إلى الإشارة -
 .أصدرهومن الذي  الإذن إصدارتاریخ  -
 . عنوان المكان المراد تفتیشه -
 .التفتیش لأمرلإصدار ا نونیةالقا الأهلیةاسم ووظیفة العون الذي له  -

 إذن أنمن قانون الجمارك یفهم منها  47حسب مضمون المادة  الإذنهذا  إثبات أما    
یكون بالكتابة أي انه لا یمكن مباشرة  إثباتهالتفتیش یكون بعد موافقة كتابیة و بالتالي فان 

التفتیش  إجراءخالفة مال لا یجوز بمفهوم إذنبعد الموافقة الكتابیة ،  إلاالتفتیش  إجراءات
  .شفوي أمربناءا على 

الجمارك  لأعوانلا یمكن : الجمارك لأعوانموافقة احد ضباط الشرطة القضائیة 
 أنضائي ، و على هؤلاء الضبط الق مأموريیة احد بمع إلاام بعملیة تفتیش المنازل القی

 .  الجمارك إدارةلطلب یستجیبوا 
الضبط القضائي  مأموريالضبط القضائي، و  لا تملك صفة الأخیرةن هذه لأ

 الإجراءاتمن قانون  15یقصد بهم ضباط الشرطة القضائیة الوارد ذكرهم في نص المادة 
  .الجزائیة 

 ءلمنزل سوااتتم عملیة التفتیش بحضور شاغلي  أنیجب  :حضور صاحب المنزل - د
من صاحب  ذنالإمن ینوب عنهم، فیجب الحصول عن  أو مستأجرین أوملاك كانوا 

لم یقبل تتم طلب المساعدة من  إذاالمسكن الذي یشغله قبل الشروع في عملیة التفتیش و 
 .الضابطة القضائیة

                                   
  ،مذكرة ماجستیر في قانون  البحث عن الجرائم الجمركیة و إثباتها في ظل القانون الجزائري حسیبة رحماني ،

 .40ن ، ص.س.ة مولود معمري تزي وزو ، دالأعمال، كلیة الحقوق بوخالفة جامع
  ، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة  جریمة التهریب في التشریع الجزائريعبدلي حبیبة ،

  .44م ، ص.س.باتنة ، د
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 إذ،  للتفتیشیجب كذلك احترام الساعات القانونیة  :القیام بعملیة التفتیش  نهارا - ه
رع فیه نهارا ش إذاعملیات التفتیش لیلا ، غیر انه  إجراءیمنع المشرع الجمركي صراحة 

، و ساعات التفتیش محددة حسب القواعد العامة من الساعة ة لیلاتیمكن مواصل
و استثنت بعض الجرائم  1-47:غایة التاسعة مساءا حسب المادة  إلىالسادسة صباحا 

الجمارك بتقدیم تقریر الى وكیل  أعوانبعد الانتهاء من عملیة التفتیش المنزلي یقوم .
كیفیة سیر العملیة و نتائجها ،و في حالة وجود بضائع تمت حیازتها الجمهوریة حول 

حجز حسب الشروط المنصوص علیها  محضریر الجمارك یقومون تحر  أعوانغش فان 
یقوم بعملیة  إقلیمیاقابض الجمارك المختص  إلى، و یتم تقدیمه  في قانون الجمارك

 .المتابعة
التفتیش فانه  إجراءها سابقا فیما یخص في حالة مخالفة الشروط التي تم ذكر  أما

 341تثار في هذا الصدد، حیث نجد ان المادة  أنالجمارك و یمكن  إدارةتقع مسؤولیة 
الذین جرى بمنزلهم تفتیش بدون جدوى،  للأشخاص أجازتمن قانون الجمارك قد 

ض ، دون تحدید لنسبة التعویالضرر الذي لحق بهم لإصلاحالمطالبة بتعویضات مدنیة 
ا یتبین انه لم یوجد سبب للحجز محددتها ، و هذا كله عند 313مادة ال إننجد  نفي حی

  .من قانون الجمارك 47المادة  لأحكام استثناءااثر تفتیش منزلي 

  المكلفون ببعض مهام التحریات و التحقیقات في الأعوانالموظفون و : المطلب الثالث
  كشف الجرائم الجمركیة

المتعلق بمكافحة  06-05 الآمرمن  32المادة  لجزائري في نصوسع المشرع ا      
 الجرائمالمكلفون بمكافحة  الأشخاص من قانون الجمارك من فئة 241التهریب و المادة 

  : منها من هي محددة بموجب قوانین خاصة  أخرىلتشمل فئات 
  :مصلحة الضرائب  أعوان: أولا 

و هم المكلف بالبحث في المخالفات التي مصلحة الضرائب  أعوانیمكن لعونین من     
 -76 الأمرمن  504المنصوص علیهم في المادة  إنتاجهاتتعلق بالنظام الجبائي و 

                                   
  من الجمارك 47الفقرة الثالثة من المادة. 
  و ما یلیها من الجمارك 242انظر المادة. 
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لضرائب المباشرة المعدل و المتضمن قانون  ا 1976دیسمبر  09المؤرخ في  104
ف بها ثباتیة المعتر له نفس القوة الإ التهریب و تكون أفعال، تحریر محضر معاینة المتمم

  .للمحاضر الجمركیة 
 و قمع الغش الأسعارالمكلفون بالتحریات الاقتصادیة و المنافسة و  الأعوان:ثانیا 
 .المخالفات المتعلقة بحمایة المستهلك إثباتوهم بالخصوص مؤهلون لمعاینة و     
تهریب، للمحضر المحرر المتعلق بمكافحة ال 06 -05 الأمرمن  32المادة  أعطت دوق
ثباتیة للمحضر متعلق بمكافحة التهریب نفس القوة الإ الأعوانمن هؤلاء  نینطرف عو  من

لوزارة  المكلفة بتسییر اتحت وصایة   الأعوانیعمل هؤلاء  ، والجمارك أعوانالمحرر من 
، ولها دور مهم في التعاون مع الوارداتالتجارة الخارجیة و التحكم في حجم الصادرات و 

مایة ل في نفس المیدان و هو مراقبة عملیات التجارة الخارجیة و حالجمارك للعم إدارة
، وتهیكل هذه الوزارة و المدیریات التابعة لها بشكل خاص المستهلك و الاقتصاد الوطني

التعاون مع الجمارك ، حیث تتولى الفرق المختلفة للمؤسسة هذه المهمة وفقا  إطارفي 
و ذلك بفرض المراقبة اللاحقة  1997 جویلیة 27المؤرخ في  290-97للمرسوم 

  .المشتركة للعملیات التجاریة و الاستفادة من الامتیازات الجمركیة التجاریة
   السواحل المصلحة الوطنیة لحراس  أعوان: اثالث

ها اتجهاز حكومي مكلف بتمثیل الدولة و ممارسة مهامها و نشاط أوهي هیئة      
 أخرىمهام  إلى افةإضة مهام الشرطة البحریة ه المصلح، تتولى هذالمتعددة في البحر

، تتولى هذه المصلحة السهر على تنفیذ و لقة بالمصلحة العمومیة و الدفاع الوطنيعمت
تطبیق التشریعات و التنظیمات الوطنیة داخل المجال البحري الخاضع للقضاء الوطني ، 

تفاقیات و الصكوك الإ حترام و تنفیذ التدابیر المنصوص علیها فيإ لىوكذا السهر ع
  .الدولیة في هذا المجال

                                   
 المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، بالإضافة  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09من القانون  25لمادة ا

إلى ضباط الشرطة القضائیة و الأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، یؤهل للبحث و المعاینة 
 . ة المكلفة بحمایة المستهلكعن مخالفات أحكام هذا القانون أعوان قمع الغش التابعون للوزار 

  ،2008، مذكرة ماجستیر في القانون،جامعة الجزائر،  المصلحة الوطنیة لحمایة الشواطئیوسف تیلیوانت - 
 .09، ص2009
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تبني  1973قد قررت السلطات سنة  :سواحل المصلحة الوطنیة لحراسة ال إنشاء -1
تجمیع  كافة الصلاحیات و السلطات  الخاصة  إلىیهدف  )الأمریكيالنهج (نهج جدید 

لوطنیة لحراسة و المهام في البحر تحت ید هیئة واحدة و هي المصلحة ا الأنشطةبتنظیم 
و المتعلق  بالمصلحة الوطنیة لحراسة  الشواطئ ، وقد  12-73 الأمربموجب  لسواحلا

تتولى هذه الهیئة مختلف الشوؤن المتعلقة بالبحر ، و لم تكن  أنعلى  الآمرنص هذا 
غایة  إلىتتعارض مع نصوص القانون البحري  أنهاهذه الهیئة تلعب دورها العادي حیث 

 بالإدارةالمتعلق   1996 أكتوبر 19بتاریخ  350_96التنفیذي رقم  صدور المرسوم
تحت سلطة  الإدارةهذه  وضعیتم  أنالمحلیة البحریة و الذي نص صراحة على 

مهمتها باتت  أن إلاذا المرسوم هالمصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ ، ورغم صدور 
جمارك ممارسة نشاطاتها ال لإدارةنصوص قانون  الجمارك كانت  تتیح  أنمعطلة حیث 

 أوت 20في البحر، لكن ذلك لم یستمر طویلا فصدر تعدیل قانون الجمارك بتاریخ 
تحویل صلاحیات ممارسة ب الأمرالاعتبار للمصلحة و تم تدارك  إعادةلیتم  1998

طة الجمركیة في البحر للمصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ دون المساس بأهلیة الشر 
 .  ة ذلكالجمارك في ممارس

 ان الحدیث عن التنظیم  :التنظیم الهیكلي للمصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ -2
الهیكلي للمصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ كاحد الاجهزة الفاعلة في مكافحة جرائم 

 .التهریب یقودنا بالضرورة  لبیان التنظیم العضوي والوظیفي لهذا الجهاز
نظرا للطابع الخاص لهذا : لحراسة الشواطئ  التنظیم العضوي للمصلحة الوطنیة

الجهاز الجهاز التابع لوزارة الدفاع الوطني فهو مهیكل و منظم بطریقة تسمح له بممارسة 
، و یحدد وزیر الدفاع  الوطني تنظیم المصلحة اطاتها في مجال الضبط و المراقبةنش

 .الوطنیة لحراسة الشواطئ
 یرأسها قائد یعین بموجب مرسوم رئاسي  :كزيالتنظیم العضوي عن المستوى المر  -3
بناءا على اقتراح من جانب وزیر الدفاع الوطني یتولى إدارة المصلحة و ممارسة سلطاته  

عن جمیع مستخدمیها ، و تقسم إدارتها الى أربعة مدیریات مركزیة، و هي مدیریة 
                                   

 23یوسف تیلوانت، المرجع السابق،ص. 
  المتعلق بإحداث المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ 12-73من المرسوم  06المادة. 
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و أخیرا مدیریة الإدارة العملیات، و مدیریة الشؤون البحریة، مدیریة الدعم اللوجیستیكي، 
 .المركزیة 

 تتشكل على المستوى  :التنظیم العضوي على المستوى الجهوري و المحلي  -4
الدائرة البحریة بوهران، الدائرة : الجهوري من ثلاثة تجمعات ذات وجهة بحریة و هي 

م البحریة بالجزائر، و الدائرة البحریة بعنابة، تمتد على طول الساحل الوطني وفق تقسی
و ثلاثة عشرة محطة بحریة مهیكلة في ثلاث .إقلیمي یحدد مجال اختصاص كل تجمع

أما على المستوى المحلي فإنها مشكلة من إحدى عشرة محطة .مكاتب منتشرة على الطول
بحریة رئیسیة و ثلاثة عشرة ومحطة بحریة مهیكلة في ثلاث مكاتب منتشرة على طول 

ل في مكتب الشؤون البحریة، مكتب التفتیش ، مكتب الشریط الساحلي الوطني ، و تتمث
  .الشرطة البحریة

 ان الهیكلة التنظیمیة الوظیفیة للمصلحة تكون :التنظیم الوظیفي لهذه المصلحة-5
  :مركزي و محلي: على مستویین 
من الناحیة الوظیفیة توضع الإدارة البحریة  :التنظیم الوظیفي على المستوى المركزي -أ
الوطنیة لحراسة الشواطئ، إذ یتولى قسم إدارة الشؤون سلطة المصلحة لمحلیة تحت ا

البحریة الإدارة المركزیة للمصلحة، و یعمل على تنسیق و تسییر و مراقبة الدوائر البحریة 
 الشؤون البحریة المستوى المركزي فان المسؤول عن قسم  ، و بإشارة یدیر هیئة و على

، و تمارس إدارة زیرین المكلفین بالنقل و الصید البحرينشاطه إلى الو  یقدم تقریرا عن
 :الشؤون البحریة وظائف محددة بموجب قرار صادر عن وزیر الدفاع الوطني كالتالي

  .مراقبة و تنسیق تنفیذ الوظائف الإداریة البحریة المحلیة -
  .من الملاحة و العمل البحريأتنسیق و مراقبة وظیفة مفتشیة   -
  .ل الوطني لترقیم السفنمسك السج  -
  .مسك ترقیم رجال البحر  -
  .تحلیل و نشر التنظیمات البحریة الوطنیة و الدولیة  -

                                   
 29یوسف تیلوانت، المذكرة السابقة، ص.  
 - المتعلق بالإدارة البحریة350- 96من المرسوم التنفیذي  05انظر المادة ،.  
  المتعلق بإحداث المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ13-73من الامر  05انظر المادة ،.  
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ضمان تنسیق و إقامة علاقات مع القطاعات الوزاریة ذات العلاقة بالمجال   -
  .البحري

  .تنظیم و متابعة تحضیر و تأهیل المستفیدین -
تتفرع إدارة الشؤون البحریة العاملة تحت  :يالتنظیم الوظیفي عن المستوى المحل -ب

سلطة المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ على المستوى المحلي إلى دوائر بحریة و 
محطات بحریة رئیسیة، و محطات بحریة على ان تكلف هذه الوحدات الإداریة البحریة 

تنظیمات المتعلقة یة التي حددتها القوانین و الموع  الوظائف الإداریة البحریة المحلبمج
إدارة رجال البحر، مسك السجل : و تتمثل هذه الوظائف في بالملاحة و الصید البحري

متن السفن، و حمایة  زیارات تفقدیة و تفتیشات أمنیة علىالجزائري لترقیم السفن، القیام ب
 .الأملاك الوطنیة العمومیة البحریة و الوسط البحري 

ضباط الشرطة القضائیة و أعوانها و أعوان الجمارك ومن جهة أخرى یمكن ل :رابعا
المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة القیام بتحقیقات ابتدائیة للبحث عن 
الجرائم الجمركیة كما هو الحال عندما لا تتوفر لدیهم معلومات دقیقة حول البضائع محل 

  .   الغش و مرتكبي الغش
  

  

 

  

  

  

  
  

                                   
 -32یوسف تیلوانت، المذكرة السابقة ،ص.  
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                   ومات و المستندات الصادرة عن السلطات الأجنبیةالمعل: المبحث الثالث 
من قانون الجمارك الجزائري أنه یمكن معاینة الجرائم  258لقد نصت المادة       

الجمركیة بواسطة كل الطرق القانونیة الأخرى حتى و إن لم یتم أي حجز و لم تكن 
ما المقصود بعبارة الطرق القانونیة البضائع التي تم التصریح بها محلا لأي ملاحظة، 

الأخرى؟ لقد أجابت نفس المادة جزئیا عندما أجازت استعمال المعلومات والشهادات و 
المحاضر وغیرها من الوثائق من سلطات البلدان الأجنبیة وبالتالي تم اعتبار المحاضر 

علومات الصادرة التي تحددها الإدارات عندما لا تتضمن الخطر والتقاریر والشهادات والم
سالفة الذكر،  258عنها طریق من الطرق القانونیة الأخرى المنصوص علیها في المادة 

فیجب أن نبین في مطلبین متتالیین كلا  من المعلومات والمستندات المقدمة من السلطات 
الأجنبیة للكشف عن الجریمة، ثم في مطلب ثاني تعاون الجزائر مع الدول الأخرى 

 2017سنة  258الجریمة نختم في مطلب ثالث عن فحوى تعدیل المادة  لمحاربة هذه
  : وهذا كله كالآتي 

  المعلومات والمستندات المقدمة من السلطات الأجنبیة للكشف عن: المطلب الأول
  الجمركیةالجریمة                  

ئم من قانون الجمارك البحث عن الجرا 258كما سبق البیان تجیز المادة         
الجمركیة بطرق أخرى، ذكرت منها على وجه الخصوص المعلومات والشهادات 

وسنتناول الأخرىوالمحاضر وغیرها من الوثائق التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان 
  : هذا المطلب في فرعین كما یلي 

  عتبار المعلومات والمستندات المقدمة من السلطات الأجنبیة إضرورة : ول الفرع الأ 
   طریقا آخر لإثبات الجریمة الجمركیة                       

إن صور وأشكال التضریب بالمخالفات للتشریعات المالیة والاقتصادیة بصفة كاملة تزداد  
تنوعا مع مرور الوقت، فقد بات من الواجب التعاون من اجل مكافحة الجریمة الجمركیة 

 المقدمة والمستندات المعلومات اعتباروري خاصة مخالفات الاستیراد والتصدیر من الضر 

                                   
 165، 164، المرجع السابق ،ص 2نازعات الجمركیة ، طأحسن بوسقیعة ، الم  . 
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 الجرائم خطورة سندرسلا أو  الجمركیة الجریمة لإثبات آخر طریقاالأجنبیة  السلطات من
  . الجمركیة الجرائم مكافحة اجل من الدولي  التعاون إلى الحاجة بعدها الجمركیة

  خطورة الجرائم الجمركیة:  أولا
الواقع خطورة لا ترجع إلى انتشارها الواسع في الوقت تشكل الجریمة الجمركیة في        

الحالي فحسب بل ترجع خاصة إلى أهمیة القیم المحمیة بالتجریم في هذا المجال  وكذلك 
ممیزات الجرائم الجمركیة بوجه عام فهي تتعلق بالخزینة العمومیة للدولة، وتعتبر صعوبة 

اون الدولي خاصة وأن هذه الجریمة إكتشاف الجریمة الجمركیة سبب آخر یدعو إلى التع
تتمیز بعدم ثباتها، و یقال أن ذلك راجع إلى اللحظة التي یقع خلالها الغش فهي قصیرة 
جدا وهي لحظة عبور البضاعة الحدود الجمركیة، كذلك إستعمال مرتكبي الغش وسائل 

ل وتقنیات متطورة في جانبها المادي یصعب معها إكتشاف الغش مثل استعمال وسائ
إتصال جد متطورة لیس من السهل في بلد كالجزائر یطول شریطه الحدودي وشساعة 

ابة الجمركیة وتضبط كل المناطق العمرانیة التي یتكون منها إقلیمه أن تتحكم فیه الرق
كما یلاحظ أن أخطر أنواع الغش  الجمركي قد أصبحت ترتكبه شبكات  مخالفاتها

لغل بأرباحها في جمیع نواحي النظام المالي، فهي التهریب الجمركي كشركة أعمال تغ
منظمات مهیكلة متخصصة في الاتجار في المخدرات و الاتجار غیر المشروع 
بالأسلحة، إلى جانب المنظمات القویة الأخرى التي تمارس نشاطات غیر مشروعة، و 

جزائر أیضا التعقید الذي یطبع عملیات الاستیراد و التصدیر و مثالا عن ذلك في ال
بالذات، حیث نلاحظ أن تحریر التجارة الخارجیة قد أدى إلى تنوع كبیر في البضائع  
المستوردة و في مصدرها و كذلك في عدد المتعاملین في هذا المجال مما أضفى عن هذه 

  العملیات تحقیقا كبیرا، وهو یشكل نوع من المعرفة لإدارة الجمارك 
  .من أجل مكافحة الجرائم الجمركیة  الحاجة إلى التعاون الدولي: ثانیا 
إذا كانت الحاجة إلى التعاون الدولي لم تبرز في الجرائم سابقا فإن الأمر لم یعد      

كذلك في وقت انتشرت فیه الجریمة المنظمة، وتحولت فیه الجریمة إلى جریمة عابرة 
اسة الجمركیة ، للبلدان مما یستدعي تظافر جهود دول عدیدة للتسرب و تأمین سلامة للسی

                                   
  عدد خاص ، الجزائر، مارس , مجلة الجمارك " المواصفات القانونیة للقرارات والمصادرات"صالح الهادي أنظر

 .  23ص  1992
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ولن یتأتى ذلك إلى ضمن إطار قانوني وخاص یكون فیه التعاون الدولي أمرا محتوما 
یتبادل المعلومات و المستندات، و بما أن هم المشرع الجمركي هو إیجاد نظام خاص 
لحمایة المصالح التي تعرض للخطر من جراء مخالفة القیود الجمركیة، و أن غالبیة هذه 

ب بدافع الدمج والربح غیر المشروع ، فرأى من الضروري أن تكون مساعدات الجرائم ترتك
  .بین الدول للكشف عن المجرمین التي تشكل في جوهرها إقتصاد الدولة 

و یلاحظ أن أخطر أنواع الغش الجمركي قد أصبحت تركبها منظمات متخصصة      
وقت، ویعني هذا أن شبكات اتخذت منها مهنة تمارسها أحیانا فوق عدة أقالیم في نفس ال

التهریب الدولة المتخصصة في تهریب المخدرات تنشط كشركات أعمال وتصل أرباحها 
ملیار دولار مما یجعلها قادرة عن التغلغل في  600على مستوى عالمي إلى أكثر من 

جمیع نواحي النظام المالي ، وقد تكون بالتوازي مع هذه الشبكات شبكات أخرى تخصص 
  .رؤوس الأموال المتحصل علیها من الاتجار في المخدرات في تحویل

و علیه فمكافحة الغش الجمركي یستوجب تقویة وسائل المكافحة بجهازیها البشري و      
الآلي كتزوید الموظفین بوسائل نقل و أجهزة اتصال مساویة ، بما فیها طائرات الهلیكوبتر 

، وهكذا نستخلص أن الحاجة ماسة إلى وجود وهذا كله لمراقبة الحدود و أعالي الجبال 
تعاون متبادل بین الدول من أجل مكافحة الجریمة الجمركیة أنى وجدت و في جمیع 

  .مراحلها

  التقاریر والخبرة و الدعائم الالكترونیة : الفرع الثاني 
و أضافت وسائل جدیدة  04-17بموجب القانون من ق ج  258لقد عدلت المادة      
الجرائم الجمركیة لم تكن موجودة في السابق ألا وهي التقاریر والخبرة ،  إثباتنة و لمعای

نقارن بین نص  یجعلناالمعدة على دعائم الكترونیة ، وهذا ما  الإثباتوكذلك وسائل 
  المادة من ق ج قبل وبعد تعدیلها 

  
  

                                   
 209ن، ص.س.،بالاسكندریة المنشیة، مصر، د1عبد الفتاح مراد، الاتفاقیات العربیة الكبرى ، ط. 
   54، ص2000رامز شوقي شعبان ، النظریة العامة للجریمة الجمركیة ، الدار الجامعیة ، بیروت، لبنان. 
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  المقارنة بین النصین قبل و بعد التعدیل : أولا 
  فضلا عن المعاینات التي تتم بواسطة : قبل تعدیلها  258بالنسبة لنص المادة 

المحاضر، یمكن إثبات المخالفات الجمركیة و متابعتها بجمیع الطرق القانونیة، حتى و 
إن لم یتم أي حجز، وأن البضائع التي تم التصریح بها لم تكن محلا لأي ملاحظة خلال 

المعلومات و الشهادات و عملیات الفحص و یمكن أن تستعمل كذلك بصیغة صحیحة 
المحاضر و غیرها من الوثائق الأخرى، التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبیة 

 .كوسائل إثبات
  فضلا عن المعاینات التي تتم  2017بعد تحویلها سنة  258بالنسبة لنص المادة 

لقانونیة بما بواسطة المحاضر، یمكن إثبات الجرائم الجمركیة و متابعتها بجمیع الطرق ا
فیها التقاریر و الخبرة وكل الوثائق الأخرى، حتى و إن كانت مقدمة و معدة من طرف 
سلطات دولة أجنبیة ، وكذلك وسائل الإثبات المعدة عن دعائم الكترونیة، حتى و إن لم 
یتم أي حجز، وأن البضائع التي تم التصریح بها لم تكن محلا لأیة ملاحظة خلال 

ارنة بین هذه المادة قبل و بعد تعدیلها نجد أن المشروع الجزائري استبدل بالمق. عملیات 
قبل تعدیلها بعبارة الجرائم الجمركیة ،  258كلمة المخالفات الجمركیة المذكورة في المادة 

المعدلة ألا وهي  258والعبارة الثانیة أشمل من الأولى ، أما العبارة الجدیدة في المادة 
هي اشمل و أدق من الأولى حیث أنها تحتوي على جمیع الجرائم الجرائم الجمركیة ف

الجمركیة المرتكبة ، ولقد أبقى المشرع عن الوثائق التي تسلمها أو تضعها السلطات 
 الأجنبیة

هذا المقام إلى أنه مقدمة أو معدة ، ولا تفوتنا الإشارة في : هما  و بدلهما بلفظین أخربن 
أن المعنى من الوهلة الأولى یظهر أنه نفسه،  ابقیهما ألاهاذین اللفظین عن سرغم تغییر 

جنبیة تلك الوثائق تلك أن لفظ تسلمها هو نفسه مقدمة فعندما تسلم هذه السلطات الأ
لوثائق تحت تصرف النسبة لعبارة تضعها أي تضع هذه افكأنها قدمتها و الأمر سیان ب

 .وهو یواكب لفظ تعدها أي تحضره  دولة معینة

 يء الملاحظ أكثر و الذي قام المشرع الجزائري باستخدامه اثر تعدیله للمادة أما الش 
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و هو إضافته لطرق  2017من قانون الجمارك اثر تعدیلها قانون الجمارك سنة  258
أخرى لإثبات الجرائم الجمركیة و متابعتها و التي لم تكن منصوصا علیها في المادة 

رة ، وكذلك أضاف المشرع وسائل الإثبات المعدة على قبل تعدیلها التقاریر و الخب 258
دعائم الكترونیة حیث أنه من الممكن الاعتماد عن هذه الطرق المستخدمة مثل التقاریر 
المعدة و كذلك تقاریر الخبرة من طرف الخبیر المنتدب و حتى وسائل الإثبات المعدة عن 

 .ة للجرائم الجمركیة دعائم الكترونیة كطریق من طرق إثبات و البحث ومعاین
 : وسیتم تفصیل كل هذه الطرق على حدى كالآتي 

    التقاریر و الخبرة: ثانیا 
بالنسبة للتقاریر و الخبرة فیجب الرجوع فیها إلى القواعد العامة المنصوص علیها       

ها في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، فبالنسبة للتقاریر فهي تلك التقاریر التي تعد
إدارة الجمارك بمناسبة إجراء و انجاز الخبرات ، أما بالنسبة للخبرة فهنا نرجع إلى القواعد 
العامة الموجودة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فیما یخص الخبرة و كل ما 

  .یخص إجراء الخبرة 
یلة المستحدثة من تعد هذه الوس: وسائل الإثبات المعدة على الدعائم الالكترونیة : ثالثا 

و عند .من ق ج ج و سیلة جدیدة و حدیثة  258طرف المشرع الجزائري في المادة 
القیام بالبحث في موضوعنا عن هذا المصطلح لم نتمكن من الوصول إلى فحوى و معنى  
الإجراء و لقد قمنا بزیارة لمكان تواجد إدارة الجمارك و سائلنا عن كیفیة استخدام  الإجراء 

واقع العملي لكن الإجابة من قبل إدارة الجمارك أنه حتى هذه اللحظة لم یتم العمل في ال
  به في الواقع المیداني 

  تعاون الجزائر مع الدول الأخرى: المطلب الثاني 
لمحاربة الجریمة الجمركیة تعتمد المعلومات و المستندات التي تسلمها أو تضعها       

ر من طرق البحث عن الجرائم الجمركیة و یقصد سلطات البلدان الأجنبیة طریق أخ
بالسلطات الأجنبیة الجهات الرسمیة في البلدان الأجنبیة كمصالح الجمارك و الشرطة و 

                                   
  ج السابق ذكره.ق 258أنظر المادة. 
 من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  156إلى  143نظر المواد من أ.  
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المصالح السابقة لوزارات الخارجیة و العدل و الداخلیة، وتولت الجزائر من جهتها اهمیة 
من الدستور  27مادة خاصة التعاون من اجل محاربة الجریمة الجمركیة مادامت ال

الجزائري تنص صراحة على أن الجزائر تعمل من اجل دعم التعاون الدولي و تنمیة 
العلاقات الودیة بین الدول على أساس المساواة و المصلحة المتبادلة و عدم التدخل في 

و سندرس في هذا المطلب أهمیة .الشؤون الداخلیة وتبني میثاق الأمم المتحدة و أهدافه 
لتعاون في طلب المعلومات و التبادل فیها بین الإدارات الجمركیة و البحث عنها و ا

قمعها ، ثم بعد تلك ندرس مجلس التعاون الجمركي كجهاز مهم لمكافحة المخالفات 
  .الجمركیة ، ونختم بكیفیة المساعدة 

  و البحثالتعاون قصد تدارك المخالفات الجمركیة و  الاتفاقیات الدولیة: الفرع الأول 
  عنها و قمعها                                    

أبرمت الجزائر العدید من الاتفاقیات الثنائیة لمحاربة الغش الجمركي والتهریب          
تلتها الاتفاقیة الدولیة  1970-09-16كانت أولها الاتفاقیة المبرمة مع اسبانیا في 

مخالفات الجمركیة و البحث عنها و قمعها المعدة للتعاون الإداري المتبادل قصد  تدارك ال
و كذلك  1985یونیو  13و المعدلة ببرتوكول بروكسل في  1977-06-09بنروبیا في 

و في   1981-01-09، كما أبرمت مع تونس في  9و  1،2،3،4الى ملاحقها 
ا ، و هي أیضا طرفا في العدید من الاتفاقیات الجماعیة في تونس ، كم04-12-1991

أوت  10إلى  07للأنتربول من  14قامت الجزائر باستقبال الندوة الجهویة الإفریقیة الـ 
و أیضا . التي كرست أعمالها لمحاربة المخدرات و الجریمة المنظمة بوجه عام  1997

  .اجتماع مدراء الجمارك للدول المتوسطیة قصد التعاون لمحاربة الغش الجمركي

  

                                   
  43ن، ص.س.، دار الهدى ، عین ملیلة الجزائر، د5نبیل صقر، موسوعة الفكر القانوني ، العدد.  
 170، المرجع  السابق، ص 2أحسن بوسقیعة ، تصنیف الجرائم ومعاینتها ، ط.  



 

    
89 

في المادة الدولي نص الأمر المتعلق بمكافحة التهریب و في هذا الخصوص بالتعاون 
منه عن التعاون العملیاتي حیث تقام علاقات مع الدول الأجنبیة لتقدیم المساعدة في  36

  .مجال مكافحة التهریب الجمركي كتابیا أو بالطریقة الالكترونیة إلى الجهات المختصة 

  هم لمكافحة المخالفات الجمركیةمجلس التعاون الجمركي كجهاز م: الفرع الثاني
  : و سنبحث في مایلي     

   إنشاء المجلس: أولا 
وهو  1950دیسمبر  19أنشىء المجلس بمقتضى اتفاقیة جنیف المؤرخة في      

المؤسسة الدولیة الصالحة لإعادة النظر في التشریعات الجمركیة المختلفة و تنسیقها و 
و یلائم متطلبات المكافحة التي تطور مع تطور  تطویرها بما یجسد الثغرات الملحوظة

المجتمع بین وقت و آخر، وقد قام المجلس بإصدار عدة توصیات في هذا الشأن تبنتها 
معظم الدول الأعضاء بما فیها دولة الجزائر، وقد أصبح إسم المجلس الآن المنظمة 

یات التي تهم عدد من التوص 1980و  1954العالمیة للجمارك ، وقد أصدر بین عامي 
  .إدارة الجمارك و التعاون بین الدول 

   توصیات المجلس: ثانیا 
لقد أصدر المجلس عدد كبیر من التوصیات التي تهم المصالح الاقتصادیة و  

الاجتماعیة و الجبائیة الخاصة بالدول و كذا المصالح المشروعة للتجارة، وتساهم في 
  : مكافحة الغش الجمركي وهي 

 تتعلق بتبادل المعلومات حول الغش التجاري ،  1953في دیسمبر  توصیة مؤرخة
وهي تدعوا الدول الأعضاء إلى القیام بتبادل التقاریر و المعلومات فیما بینها ، عن 
الأشخاص و البضائع و سبل وسائل و مسالك التهریب و التنسیق الفاعل بین إدارتها 

تهریب عن الأصعدة الجمركیة و المالیة الجمركیة لما لذلك من نتائج هامة في مكافحة ال
و الاقتصادیة ، أو عن صعید مكافحة تهریب المخدرات و مراقبة الأشخاص المشبوهین 
ورصد تحركاتهم و الإبلاغ عنها مسبقا بغیة اتخاذ الاحتیاطات الوقائیة اللازمة لمباغتهم 

 و إفشال محاولاتهم قبل حصولها 

                                   
  یتعلق بمكافحة التهریب  2005أوت  23مؤرخ في  06-05أمر رقم.  
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  ویكون . ق بإنشاء مكتب مركزي  للمعلومات تتعل 1967جوان  08توصیة مؤرخة في
تجمع فیه معلومات المتعلقة بمكافحة . مقره لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الجمركي

الغش الجمركي و التي هي فرد من الدول الأعضاء ثم یقوم هذا المركز بتزوید باقي 
لخمسة استثمارات  الدول الأعضاء بها لإستثمارها من أجل ذلك، ألحقت بالتوصیة نماذج

 : باعتمادها في إرسال المعلومات وهي 
  تتعلق من الأشخاص الذین یدانون بأعمال شتى تحت  مخالفات هامة: 1اللائحة. 
  تتعلق بالمخابئ السریة المبتكرة في مختلف وسائل النقل : 2اللائحة. 
  تتعلق بالطرق الجدیدة المبتكرة في أعمال التهرب : 3اللائحة. 
  الرابعة تتعلق بأنواع البضائع التي غالبا ما تكون موضع غش اللائحة. 
  ات السیارات و الأختام الجمركیة تتعلق بالغش في المستندات ولوح: 5اللائحة 
  تتعلق بإجراء تبادل فوري للمعلومات من :  1971جوان  08توصیة مؤرخة في

المخدرات على  تنبه مجلس التعاون الجمركي إلى مخاطر: عملیات تهریب المخدرات 
الصحة العامة و الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة للدول، فأوصي الدول بالقیام بتبادل 

، وعن الأشخاص الذین تظر حصولهاحصلت أو ینالتي المعلومات عن عملیات التهریب 
قاموا أو یشتبه بقیامهم بها وعن الطرق و الأسالیب المتبقیة، وكذلك المواد والمستحضرات 

تفاقیات إ، كما یدعو إلى دراسته إمكانیة إقامة ن أن تستعمل كمخدراتدة التي یمكالجدی
 .ثنائیة أو جماعیة الدول بغیة تعزیز أعمال المكافحة 

  إن : تتعلق بالغش التجاري في المستوعبات  1987جوان  15توصیة مؤرخة في
نقل البضائع في مجلس التعاون الجمركي لاحظ تزایدا مطورا في استعمال الحاویات ل

إطار التجارة الدولیة و أنه كثیرا ما یسوء استعمال هذه الحاویات من أجل تهریب البضائع 
الخاصة لقیود أو ممنوعة مثل الأسلحة ، الذخائر والمخدرات ، أو تلك الخاضعة للرسوم 

ما تسمح به ظروفها الخاصة، بتحري ، وهو لذلك یوصي الدول وبقدر ة صحیحةبصور 
  .ویات لإحباط عملیات التهریب فیهاحاهذه ال

                                   
  اقیة الدولیة للتعاون الإداري ، یتضمن انضمام الجزائر إلى الاتف 1988أفریل  19المؤرخ في  86-88مرسوم رقم

المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركیة ، والبحث عنها وقمعها ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
 .1988افریل  20، الصادرة في  16الشعبیة العدد 
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  تتعلق باعتراض شحنات المخدرات لإحباطها: 1985جوان 13توصیة مؤرخة في. 
  و تتعلق بالغیر المصرح بإدارة الجمارك: 1987جوان  22توصیة مؤرخة في. 

ولابد من الإشارة في هذا المجال إلى أن الجمارك الجزائریة كانت قد انضمت إلى مجلس 
إلیه، وذلك من  نضمةو تعاملت معه كسائر الأعضاء الم 1988جمركي سنة التعاون ال

لدى المجلس،  حیث دفع بدل الاشتراك و المساهمة في النفقات و انتداب ممثلین من قبلها
اهمة في المقررات وتبادل و القیام بإرسال مندوبین لحضور الجلسات السنویة و المس

  .  نتظامإ دقة و  الآراء و الكتب و النشرات الدوریة بكل
  اتفاقیة بین الجزائر و جنوب إفریقیا المتعلقة بالمساعدة الإداریة المتبادلة بین إدارتیهما

،و 2000أكتوبر  7، وتبادل الرسائل المؤرخة في 1998فریل أ 28ة بالجزائر في عالموق
 .2001سبتمبر  17
 ة عر و مملكة اسبانیا الموقالاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي  في المجال بین الجزائ

 .2002أكتوبر سنة  7 في بمدرید
  اتفاق المساعدة المتبادلة بین حكومة جمهوریة تركیا من اجل الوقایة من المخالفات

 .2001سبتمبر سنة  08الجمركیة و البحث عنها و قمعها الموقع بالجزائر في 
  
  
  

                                   
   لى الإتفاقیة بین حكومة یتضمن التصدیق ع 2003فیفري  08مؤرخ في  60- 03أنظر المرسوم الرئاسي رقم

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و جكومة جمهوریة جنوب إفریقیا المتعلقة بالمساعدة الإداریة المتبادلة بین 
 17و  2000أكتوبر  07،و تبادل الرسائل مؤرخة في  1998أفریل  28إدارتیهما الجمركیة ، الموقعة بالجزائر في 

  .   09الرسمیة عدد  ، الجریدة 2001سبتمبر 
   المتضمن التصدیق على الإتفاقیة المتعلقة  2004فیفري 07المؤرخ في  23- 04أنظر المرسوم الرئاسي رقم ،

بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و مملكة إسبانیا ، الموقعة بمدرید 
  . 08یدة الرسمیة عدد، الجر  2002أكتوبر  07في 
  المتضمن التصدیق على إتفاق المساعدة  2004أكتوبر 10المؤرخ في  321- 04أنظر المرسوم الرئاسي رقم ،

الإداریة المتبادلة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة جمهوریة تركیا من أجل الوقایة من 
  . 64، الجریدة الرسمیة عدد 2001سبتمبر  08ا و قمعها ، الموقعة بالجزائر  في المخالفات الجمركیة و البحث عنه
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 زائر و حكومة دولة الإمارات، الموقعة الاتفاقیة المتعلقة حول التعاون الجمركي بین الج 
 .2007یونیو  12الموافق ل  1477جمادى الأولى عام  26بأبوظبي في 

    كیفیة المساعدة: الفرع الثالث
  :و تتمثل في العناصر الآتیة    
  طلب المعلومات: أولا 
تحریات أو  بیانات من أن تتبادل طلبات الإفادة لها السلطات المركزیة في الدورتین      

في إطار تعاون منظور أمام سلطاتها القضائیة على أن لا  یتعارض ذلك و النظام العام، 
و لها أن تتبادل بدون مصروفات صورا من الأحكام القضائیة، و لها أیضا أن تتبادل 

جل ألمعلومات المتعلقة بالتشریعات الساریة عن إقلیم كل دولة منها من طلبها ا بناءا عن
، ویجوز تحقیق هذا النمط من المساعدة السلطات القضائیة بات أحكامها أمامتسییر إث

 .بواسطة المعلومات المقدمة من السلطات القضائیة المعنیة
ئق وغیرها من عناصر الأخبار إلا غیر انه لا یجوز استعمال المعلومات و الوثا       

من طرف الإدارة الجمركیة  لأغراض مكافحة الغش الجمركي مع مراعاة الشروط المقدمة
  .التي سلمت المعلومات

لاتفاقیة بطریقة وتتم الاتصالات بین الأطراف المتعاقدة المشار إلیها في هذه ا       
اللازمة لتنفیذ  جمیع الإجراءات ،الجمركیة للطرف المطلوب الإداراتمباشرة عن طریق 

لبي اریة المفعول في أرضها، وتالمساعدة، وذلك في إطار القوانین و التنظیمات السطلب 
مساعدة و ذلك في اقرب وقت و تكون طلبات الالمتعاقد طلب  الإدارة  الجمركیة للطرف

المساعدة المقدمة مكتوبة  عادة و تتضمن المعلومات الضروریة و تكون مرفقة بالوثائق 
ذا لم تقدم طلبات المساعدة كتابیا خاصة في حالة الاست ٕ كن معجال یالتي تعتبر مفیدة، وا

  .للطرف المتعاقد المطلوب أن یشترط تثبیت هذا الطلب الكتابي

                                   
   یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة  2009افریل  15المؤرخ في  123-09مرسوم رئاسي رقم

ن الجمركي ، الموقعة بأبوظبي في الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  و حكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة ، حول التعاو 
  .  24، الجریدة الرسمیة العدد  2007جوان  12
 299ص.عبد الفتاح مراد، المرجع السابق.  
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و المحررات التي یضفي علیها قانون كل دولة قوة  حررات الرسمیةویكون للم      
المحررات الرسمیة، و الصادرة عن إقلیم إحدى الدولتین طبقا لتشریعها ذات قوة الإثبات 

الأخرى بشرط مطابقتها للنظام العام، وهكذا تكون  للمحررات المماثلة المعدة في الدولة
للمعلومات و المستندات المقدمة من السلطات الأجنبیة طریقا أخر للإثبات الجریمة 

  .الجمركیة
  تسلیم المجرمین: ثانیا

 708الى  702لقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة في المواد        
لم تنص المعاملات و الاتفاقیات  ن و إجراءاته و أثاره، وذلك ماعن شروط تسلیم المجرمی

السیاسیة عن خلاف ذلك، فإذا حكم عن شخص اثر إجراءات متابعة عن جریمة یجوز 
للحكومة المعنیة  أین یتواجد المجرم تسلیمه للدولة الطالبة و ذلك بناءا عن طلب هذه 

ه إجراءات متابعة باسم أنتخدت في شإالأخیرة إذا وجد في أراضي الجمهوریة و كانت قد 
 .الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها

یوجه طلب التسلیم إلى الحكومة الجزائریة بالطریق الدبلوماسي و یرفق به إما الحكم       
ما أوراق الإجراءات ٕ ورقة  یة التي صدر بها الأمر رسمیا أو أیةالجزائ الصادر بالعقوبة، وا

لطة القضائیة، ولها ذات القوة على أن تتضمن هذه الأوراق بیانا دقیقا السصادرة من 
  .للفعل الذي صدرت من اجله

ترفع المحاضر و مستندات دولة الجزائر إلى الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا و یمثل      
الأجنبي أمامها لیصدر قرار رسمي یقبل تسلیمه إلى سلطات الدولة الطالبة فتثبت 

هذا القرار، ویكون تسلیم الشخص بطریق المرور عبر الأراضي الجزائریة أو  المحكمة
  .  بطریق یوافر الخطوط البحریة الجزائریة

                                   
  فضیل العایش، قانون الاجراءات الجزائري، قانون العقوبات، قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعدیلات الأخیرة، رقم
، دار بغدادي باش جراح، 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06قم ، ر 2006دیسمبر  20المؤرخ في  06-22

 . 157، 155،  ص2007الجزائر ، 
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  :خلاصة الفصل الثاني

البحث  نبثق عن استعمال الأسالیب الخاصة فيإخلصنا في هذا الفصل إلى انه       
، وجود مجموعة من الطرق التي في قانون الإجراءات الجزائریة عن الجرائم الجمركیة

لتقاط إیستعملها أعوان الجمارك، وتتمثل في اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و 
ن ن جرائم معینة و كذلك لمساعدتهم عالصور و التي یستخدمها أعوان الجمارك للبحث ع

یقة الجرائم، وكذلك توجد طریقة التسرب فهي أیضا طر  هذه البحث و التحري نظرا لخطورة
ا للكشف عن الجرائم خاصة و مستحدثة یقوم بها ضابط الشرطة القضائیة أو احد أعوانه

 ه فاعل معهم، بالإضافة إلى طریقة التسلیمهام أفراد المجموعة الإجرامیة انو هذا كله بإی
 ذوو درجة من الخطورة المراقب و التي تستعملها إدارة الجمارك في كشف المجرمین 

  .لبضائع وهذا بالسماح لها بالعبور عبر الحدود الوطنیةوكذلك وجهة هذه ا

 الإجراءات الجزائیة فقد طبقا فیهاأما بالنسبة لتحقیقات الشرطة  القضائیة وفق قانون      
ساس مرحلة التحقیق الجمركي و الذي یشمل بالأأیضا القواعد العامة مبرزین فیه مباشرة 

ق، وكذلك بینا صلاحیات ضباط الشرطة التحقیق الابتدائي الذي یخص قاضي التحقی
القضائیة في مجال التحقیق الابتدائي و التي من أهمها الوقف للنظر و كذلك تفتیش 

 ظفین المكلفین ببعض مهام الضبط القضائيالمساكن ثم تطرقنا بعد ذلك إلى بعض المو 
  .في كشف الجرائم الجمركیة

ا عن السلطات الأجنبیة فقد تناولن رةأما بالنسبة للمعلومات و المستندات الصاد      
من قانون الجمارك  258بشيء من التفصیل مبرزین أهم التعدیل الذي طرا عن المادة 

الجزائریة التي أضافت إلى كل من التقاریر و الخبرة وكذلك وسائل الإثبات المعدة عن 
ربة الجریمة الدعائم الالكترونیة، ولقد أبرزنا تعاون الجزائر مع الدول الأخرى لمحا

أهم الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتها و كذلك أهم المراسیم التي قامت  ذاكریینالجمركیة 
.برامهابإ
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  :ر بمحتوى الدراسةــــــــالتذكی: اولا
و خلاصة القول مما سبق ذكره في هذه الدراسة ان الاجراءات الخاصة و التحقیق في    

یكون من خلال عنصرین و هما البحث عن الجریمة بالطرق الخاصة و المادة الجمركیة 
  .البحث عن الجریمة بالطرق الاخرى

منظمة و  إجراءاتوبعد موضوع الاجراءات الخاصة و التحقیق في المادة الجمركیة      
المراد من القیام بها تبین مدى خصوصیة الجریمة الجمركیة في تطبیق الاجراءات 

لمعرفة حقیقته معرفة جیدة من خلال  الإجراميلتوغل داخل الوسط الخاصة علیها ل
  .نشاطه البارز

وقت اتضح لنا ان هذه الاجراءات الخاصة و التحقیق في المادة الجمركیة جاء     
مواكب لما تتمتع به الجریمة الجمركیة من خصوصیة تجعلها تتمیز عن باقي الجرائم 

ق القواعد العامة في بعض الاجراءات الخاصة الاخرى، دون ان تنس الاحالة عن تطبی
  .عن الجریمة الجمركیة

ومن خلال معرفة طرق البحث عن الجریمة الجمركیة بالطرق الخاصة و المتمثلة في   
المصالحة الجمركیة فرغم  إجراءو كذلك  التحقیق الجمركي  و إجراء الحجزإجراء كل من 

یما یخص البحث و التحري او حتى فیما الفائدة المتوخاة من هذه الاجراءات سواء ف
یخص وضع حق للمتابعة الا انها یجب ان تتم ؤفق الشروط و الشكلیات المحددة قانونا 
سواء من حیث ذكر بیانات الزامیة او غیر الزامیة او حتى فیما یخص مواعید  یجب 

  .القانونیة للآجالمراعاتها بالنسبة 
نب الاخر الا وهو البحث عن الجریمة الجمركیة و بالنسبة للدراسة المنصبة عن الجا  

بالطرق الاخرى فقد احالنا المشرع الى تطبیق القواعد العامة في قانون الاجراءات الجزائیة 
و خاصة الاسالیب  الخاصة المتمثلة في اعتراض المراسلات و التسلیم المراقب و كذلك 

ظومة الاجرائیة الجزائیة التسرب و هذه الاجراءات جاءت مستحدثة ضمن تعدیل المن
جاءت مواكبة لما یشهده عالم الاجرام الیوم و ذلك بالنظر لفاعلیتها في البحث و التحري 
متى تمت ممارستها ضمن ضوابط قانونیة وهذا في ظل فشل الاسالیب العادیة للبحث و 

  .الاستدلال امام التطورات الخطیرة في مجال الجریمة الجمركیة
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ابات التي تضفیها هذه الاسالیب عن مرحلة البحث و التحري لا تنفي الا ان هه الاج   
تطوراتها و مثال ذلك بالنسبة للتسرب فالخطورة تظهر عن امن المتسرب عن انه یتم 
داخل جماعة اجرامیة دون العلم بهویته الحقیقیة و یكون في جرائم ذات طابع جنائي 

ن في التسرب مساس بحقوق و خاص و خطیر هذا من جهة و من جهة اخرى فقد یكو 
  .حریات الافراد لذلك احاطة المشرع بجملة من الاحكام التنظیمیة و الاجرائیة

ولاشك ان مورفة دور التعاون الدولي في مجال محاربة الجریمة الجمركیة یبرز        
اساسا في تعاون الجزائر مع نظیراتها من باقي الدول في هذا المجال و یتجلى اكثر في 

  .راز مجموعة الاتفاقیات التي تمت بین الجزائر و الدول الاخرى في هذا الخصوصاب
الخاصة و التحقیق في المادة   للإجراءاتبعد التطرق : الاجابة عن الاشكالیة: ثانیا 

عن اشكالیة البحث المطروحة ان اهم الوسائل للتحقیق و   كإجابةالجمركیة یمكن القول 
في ظل القانون الخاص و العام یمكن ذكرها عن اجراء  الكشف عن الجریمة الجمركیة

الحجز الجمركي و التحقیق الجمركي و كذلك اجراء المصالحة الجمركیة مع استثناءها 
اما الوسائل الخاصة بالبحث عن الجریمة في القانون الخاص فیقصد . في جرائم التهریب

لجزائیة كالتسرب و التسلیم بها تلك الاسالیب الخاصة الموجودة في قانون الاجراءات ا
  . المراقب و كذلك تحقیقات الشرطة القضائیة وفقا للقواعد العامة

  :  النتائج المتوصل الیها: ثالثا
من خلال الخوض في هذه الدراسة القانونیة فقد توصلت الى نتائج بارزة تمكن اهمیتها    

  :فیما یلي
 ركیة باستثناء جرائم التهریب و اجراء المصالحة الجمركیة یستخدم في الجرائم الجم

  .الفرض منها وضع حد للمتابعة الجزائیة
  بالنسبة للحجز الجمركي  فهو اجراء یتم وفق اتباع شكلیات معینة تخص ذكر

 .البیانات الالزامیة و غیر الزامیة
  اجراء التحقیق الجمركي الذي قمنا بدراسة هو یخص فقط  التحقیق الاولي أي مرحلة

لات دون المرور الى مرحلة التحقیق الابتدائي التي تخص قاضي جمع الاستدلا
 .التحقیق
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  بالنسبة للاسالیب الخاصة الجهات التي تمارس الرقابة القضائیة تتمثل في وكیل
 .الجمهوریة ممثلا للنیابة العامة و قاضي التحقیق

 الاشراف القضائي عن عملیة التسرب یكون قبل اجراء العملیة و تنفیذها. 
  تحدید الوسائل المستخدمة في عملیة التسربعدم. 
  عدم توحید قوانین الدول في المجال الجمركي خاصة فیما یخص اجراء التسلیم

المراقب حتى یتسن للدول متابعة الشحنات و البضائع التي ترید مراقبتها و المتنقلة 
 .من دولة الى اخرى دون ایة عراقیل

 المهربة عبر الدول و الاكتفاء بمراقبتها و  التركیز عن عدم توقیف الشحنات الكبرى
السماح لها بالمرور عن طریق اجراء التسلیم المراقب و هذا من اجل القبض عن 

 .الجناة و الكبار و الخطیرین
   بالنسبة للتسرب المشرع لم یبني موفقة من الجرائم العارضة التي یتم اكتشافها بخلاف

اعراض المراسلات و تسجیل الاصوات و من اوردة في النصوص التي تنظم تقنیة 
 .التقاط الصور

  فیما یخص تحقیقات الشرطة القضائیة و استخدام الاسالیب الخاصة بالبحث و
التحري عن الجریمة احالنا المشرع الى اتباع القواعد العامة في قانون الاجراءات 

 .الجزائیة
  جوازي لادارة الجماركلقد جعل المشرع الجزائري اجراء المصالحة الجمركیة اجراء. 
  التعاون الدولي لن یكون مفعلا على ارض الواقع في ظل اختلاف قوانین الدول

 .المفاوضة فیما بینها
 نقص الاتفاقیات الدولیة في مجال التعاون الدولي في محاربة الجریمة الجمركیة. 
 خرى استحداث المشرع بطرق اخرى لمعاینة الجرائم الجمركیة بالطرق القانونیة الا

وهذاما یخص التقاریر و الخبرة و كذلك المصالحة الجمركیة ان من حیث البیانات و 
 . كذلك الاشخاص المؤهلون بالقیام بهذه الاجراءات و كذلك الجانب الشكلي

 .التوصیات و الاقتراحات: رابعا
ومن منطلق هذه النتائج المتوصل الیها یمكن تقدیم جملة  من الاقتراحات و    

  :ات التي نوجزها فیما یليالتوصی
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  على المشرع استعمال اجراء المصالحة الجمركیة كاجراء و یوجب تستخدمه ادارة
  .الجمارك للحد من المتابعة الجزائیة

  شماع الشهادة من المتسرب شخصیا، حتى یكون لهذا الدلیل قوة ثبوتیة، فضلا عن
 .طبیعة الاجراء تنظیم ادلة الاثبات في هذا الاجراء بموجب نصوص خاصة حسب

  تحدید الاحادیث و المحلات التي تكون محلا لتقنیة اعتراض المراسلات و تسجیل
 .الاصوات و التقاط الصور اذا ما استخدمت هذه الوسیلة في عملیة التسرب

  كسر القیود و الحوافز و القوانین بین الدول فیما بینها من اجل تسهیل تنفیذ
 .لشحنات المراقبة تمر عن اكثر من دولةعملیات التسلیم المراقب و ان ا

  محاولة توحید القوانین بین الدول فیما یخص المجال الجمركي حتى لا قف عائقا امام
تعاون الدول في هذا الخصوص، و خاصة في مجال تسلیم المجرمین و غیرها من 

 .مجالات التعاون
 ریمة و كذلك اصدار الاكثار من الاتفاقیات الدولیة بین الدول في مجال محاربة الج

 .مجموعة من المراسیم و التوصیات في هذا المجال
  عدم معارضة و مواكبة القوانین الداخلیة للدول للاتفاقیات الدولیة و هذا لتسهیل

 .عملیة التعاون
  الاقرار و ضمن نصوص قانونیة محددة یوجه خاص بالمسؤولیة القانونیة للقائم

 .بالتسرب
  المراقب التركیز لا یكون عن ضبط  الشحنات العابرة بین بالنسبة لاجراء التسلیم

الدول و انما یكون  عن ترك  تلك الشحنات تمر  الى مجهتها من اجل الكشف عن 
 .الجناة الكبار و الخطیرین

  في اطار التعاون الدولي كان على المشرع للتدخل بوضع قوانین تصنع الاستیراد من
ت للحد والكشف عن الجریمة الجمركیة مثل الصین الدول التي لا تربطها بها اتفاقیا

 وهذا ما یجعل عائق لادارة الجمارك للكشف عن عدة جمارك مرتبطة بها
 

  



 

 

  

  

 الملاحق
 أمر بالتفتیـــش 
 محضر الحجـــز 
  المعاینةمحضر 
 إذن بالتســــرب 
 



 

 

                    
  الدیمقراطیة الشعبیــــــــة ةالجمھوریة الجزائری   

   ........         ..……مجلس قضاء                 

  ...........……ة ـــــــــحكمم                     

  ....…………/ مكتب السید                      

  قاضي التحقیق الغرفة الثانیة                                                  

  :   رقم النیابة                     

     :  قم التحقیقر                     

  أمــر بالتفــتیــــش                                
  

  .………لدى محكمة  الغرفة الثانیة  قاضي التحقیق…………/  نحن السیدة      

  :   بعد الإطلاع على القضیة المتبعة ضد 

  المدعو  –
  

  :  لأجل ارتكابھ    
  :طبقا لنص المادة 

  

  --- لـــھـــذه الأســـبـــاب  ---                        
  

  بإجراء تفتیش نأمر  
  .ووضعھا في أحراز مختومة و في حالة السلب موافاتنا بمحضر بحث سلبي  

  ق إ ج  48-47على أن یتم التفتیش وفقا لمقتضیات المادتین 

  : .………حرر                                                 

  

                           قاضـي التحقیـق                                                              

01الملحق رقم   



 

 

  .الـجـمـھـوریـة الجـزائـریـة الدیـمـقـراطـیـة الـشـعـبـیـة
  

  .وزارة  المالیة
  .المدیریة العامة للجمارك

  رقم الصفحة  رقم المحضر  رقم الملف
  

                        
  ...............المدیریة الجھویة للجمارك بـ

  مــحـضــر حــجــز
  

 19، و بطلب من السید المدیر العام  للجمارك الذي یوجد مكتبھ بـ ................ ..……………ین و سنة ألف
 شارع الدكتور سعدان  الجزائر، المتضمن تخویل حق المتابعة إلى السید المدیر الجھوي للجمارك بــ

 لسیدو الذي خول بدوره حق المتابعة إلى ا.. .....................................
…………………………………  

  
(I عن ھویة الأعوان القائمین بالمعاینة.  

.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  

(II  عن ھویة المخالفین:  
  )الخ... الفاعلین الأصلیین الشركاء المستفیدین من الغش: ( الأشخاص المسؤولین جزائیا

  الإسم و اللقب أو المقر الإجتماعي للشخص المعنوي
إبن ............................................................................. .........و مكان الإزدیاد  تاریخ

  ...........................................................................و..................................... 
  .........................................................: .........................................الوضعیة العائلیة

  : .............................................................................................................العنوان
كفلاء، النواب، الموكلون، مالكي البضائع، الأولیاء، ال: ( الأشخاص المسؤولین مدنیا: ....)1(رقم بطاقة الھویة

  )الخ... التابعین، وكلاء العبور 
.................. ....................................................................................................  

................................................................................................. .....................  
  ............................................................................... ..................: السوابق  -
  

(III  طبیعة المعاینة:  
 )2(و بـ ................................ ............و على الساعة ....................................... ........ بتاریخ 

 )3(نحن الأعوان السالفین الذكر ................................................................. 
....................................................................................................................  

.................. ....................................................................................................  
  
  في حالة الشخص المعنوي ، ذكر رقمي السجل التجاري ، الترقیم الجبائي أو الإحصائي ) 1(
  .مع ذكر مكان المعاینة) 2(
 .ترافات بالمخالفة و كذا التصریحاتعند الاقتضاء تدوین الاع) 3(
  
  

  1/4: رقم الصفحة                                                                                                   

 الإمضاءات :

 

الأعوان 
المحررین 
 للمحضر: 

 

 

 

 

 

 

 

02الملحق رقم   



 

 

(IV النصوص الرادعة و كذا طبیعة المخالفة:  
(V وصف الأشیاء المحجوزة  

  :الأشیاء المحجوزة فعلا  - 1
  : بالبضائع محل الغشالتعریف  -أ

  )4(ماھیتھا -
 :الخ...العدد، الوزن ، الحجم  -
 :القیمة لدى الجمارك -
 :الحقوق المغفلة -
  :القیمة في السوق الداخلیة -

  :التعریف بوسائل النقل-ب
  
  : النوع  -
  :الترقیم  -
  : الرقم التسلسلي  -
  : القیمة في السوق الداخلیة  -

  :البضائع التي تخفي الغش -ج
  
  :  ) 4(تھاماھی  -
 :الخ...العدد، الوزن ، الحجم  -
 :القیمة في السوق الداخلیة -

  :الأشیاء التي أ فلتت من الحجز -2
  )4(ماھیتھا  -
 :الخ...العدد، الوزن ، الحجم  -
 :القیمة لدى الجمارك -
 :الحقوق المغفلة -
  :القیمة في السوق الداخلیة -

  : الوثائق المحجوزة  -3
  
  ) 5: (الأشیاء المحجوزة كضمان-4

....................................................................................................................  
.................. ....................................................................................................  

  
  عرض رفع الید 

  .................................................................لة مضمونة أو عرض نقدي یقدر بـ كفا
  
  .كر تسمیتھا التجاریة و إن أمكن تصنیفھا التعریفي ، و الرسوم و الحقوق الخاضعة لھاذ) 4(
  .قیمة في السوق الداخلیة‘ ذكرماھیتھا) 5(
  
  
  
  
  

  2/4: رقم الصفحة                                                                                                           

 الإمضاءات :

 



 

 

(VIII  العقوبات المستوجبة.  

  

  : حساب الغرامة   ) أ

  

دفع غرامة ..................................................................................................  )6(طبقا للمادة 

  أي ............................................................................................. تساوي 

  

   )7(مصادرة البضائع محل الغش ، وسائل النقل و كذا البضائع التي تخفي الغش المذكورین أعلاه ) ب

وسائل النقل ، البضائع التي تخفي الغش لتحل  دفع القیمة في السوق الداخلیة للبضاعة محل الغش ،) ج

  . )8(محلھا لكونھا أفلتت من الحجز 

  

  .من قانون الجمارك 325أو  322، 320المادة ) 6(

، المعدل و المتمم و  09/07/1996المؤرخ في  96/22من الأمر  05، 02،04مكرر ، 01، 01المادة 

في حالة ( و حركة رؤوس الأموال من إلى الخارج  المتضمن مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف

  . مخالفة مختلطة بمخالفة   جمركیة

المتعلق بمكافحة التھریب  23/08/2005المؤرخ في  05/06من الأمر 18،15،14،13،12،11،10المادة     

.  

  .حذف العبارة التي لا محل لھا) 7(

  ضى الأمرتالإشارة إلیھا إن إق) 8(

  

  

  

  3/4:رقم الصفحة

  

  



 

 

  

(IX  العقوبات التكمیلیة)9( :  
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................  

  
X ( إجراءات إختتام المحضر:  
  
  
  
  
  

لحضور عملیة وصف الأشیاء .............................................. ................................دعونا السید 
بصفتھ .......................................... المحجوزة  و التعرف علیھا ، و قد تم إیداعھا لدى السید 

........................................................  
)  ھم(أعلاه ،       و تسلیمھ) ین(المذكور )10() ین(مع قراءتھ للمخالف , راكما تم تحریر ھذا المحضر فو

  )11(للتوقیع علیھ ) ھم(نسخة منھ بعد دعوتھ
) 10(و قد تم تعلیق نسخة منھ خلال الأربع و العشرین ساعة بالباب الخارجي

    )12( ......................................................................لـ
  
  

و وقعنا كل ........................... حرر و ختم في الیوم و الشھر و السنة المشار إلیھم ، على الساعة 
  .فیما یخصھ

  ):ات(الإمضاء
  

  الأعوان          المودع لدیھ         بالأمر) ین(المعني 
  

.......................................................................... .................................
.......................................................................................................................................

            
  )ن الجماركمن قانو 329مادة ( مصادرة البضائع المستبدلة لبضائع خاضعة لمراقبة جمركیة -أ   )9(

دج عن كل یوم تأخیر ضد كل شخص یرفض تبلیغ الوثائق المذكورة في  1000دفع غرامة تساوي -ب 
  .من قانون الجمارك 48المادة 

  .حذف العبارات في حالة غیاب المخالف أو رفضھ توقیع المحضر) 10(
  .الإشارة إلى غیاب أو رفض المخالف التوقیع إن كان الأمر كذلك ) 11(
   .تب أو مركز الجمارك ، مقر المجلس الشعبي البلدي أو أي مكان أخر للتحریرمك) 12(
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  .الـجـمـھـوریـة الجـزائـریـة الدیـمـقـراطـیـة الـشـعـبـیـة
  

  .وزارة  المالیة
  .المدیریة العامة للجمارك

  رقم الصفحة  رقم المحضر  رقم الملف
  

                                          

  ....................ریة الجھویة للجمارك بـالمدی

  مــحـضــر معــاینة                                
  

، و بطلب من السید المدیر العام  للجمارك الذي یوجد ................ ..……………سنة ألفین و 
د المدیر الجھوي شارع الدكتور سعدان  الجزائر، المتضمن تخویل حق المتابعة إلى السی 19مكتبھ بـ 

 و الذي خول بدوره حق المتابعة إلى السید.. .....................................للجمارك بــ
…………………………………  

  
(I ھویة المحررین)1.(  
-   
-   

(II  عن ھویة المخالفین:  
  ..................................................................).................................................................2(المقر الاجتماعي

  .........)............................................................................................................................3(الاسم و اللقب 
............................................................................. .................تاریخ و مكان الازدیاد

  ............................................................................و..................................... ابن
  .........................................................: .........................................الوضعیة العائلیة

  : .............................................................................................................العنوان
  ....................................: ..........................................................)1(رقم بطاقة الھویة
  :......................................................في:.............................................الصادرة بتاریخ

(IIIالأشخاص الذین تم عندھم التحقیق:........................................................................  
.......................................................................................................................  

IV( طبیعة المعاینات)4(:  
  ..................................................................نحن الأعوان المحررون والموقعون أدناه

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
...................................  

  
  

  الاسم، اللقب، الرتبة والعنوان الإداري) 1(
  تعریف الضریبيمع ذكر مكان رقم السجل وال) 2(
  ذكر ھویة مسیر أو ممثل الشخصي المعنوي أیضا) 3(
تحدید مكان وتاریخ التحریات ذكر الاعترافات بالمخالفة و التصریحات، وكذا التحریات و نتائج ) 4(

  .              الخ وكذا المكان والتاریخ الذي أجریت فیھما التحریات…الخبرة
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 الإمضاءات  

 

 

    

 

الأعوان 
المحررین 
 للمحضر: 

 

 

 

 

 

03الملحق رقم   



 

 

)(V  تكییف المخالفة) :5( ............................................................................  
.......................................................................................................................................

.....................................................................................  
  :وصف الأشیاء المحجوزة 

  :الأشیاء المحجوزة فعلا - 1
 : وصف الأشیاء - أ

  )4(تھاماھی -
 .الحقوق و الرسوم المتملص منھا أو المتغاضي عنھا -
 :القیمة في السوق الداخلیة -
  )           7(محجوزة -

  
  :بوسائل النقل -ب  

  

  : النوع -
  :الترقیم -
  : الرقم التسلسلي -
  : القیمة في السوق الداخلیة -

  ) 7(محجوزة -   
  
  :الأشیاء التي تخفي الغش - ج
  

 :  ) 4(ماھیتھا  -
 :القیمة في السوق الداخلیة -
 )7(محجوزة -
  :الأشیاء التي أ فلتت من الحجز - 2
 )5(ماھیتھا  -
 .الحقوق والرسوم المتملص منھا أو المتغاضي عنھا -
 :القیمة في السوق الداخلیة -

 )7(محجوزة -

  
  : الأشیاء المحجوزة كضمان 3-
  
  عرض رفع الید -
  الوثائق المحجوزة -

  
   
  
  ).8أنظر تحویل رقم(د وكذا نص التكییف كاملاذكر رقم الموا) 5(
  ذكر الاسم التجاري ورقم التعریفة الجمركیة) 6(
  شطب العبارة غیر اللازمة) 7(
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 الإمضاءات:

 

 لا نعم

 لا نعم

 لا نعم

 نعم لا



 

 

(VI العقوبات المستوجبة. 

  

)12(  

  .......................................................................................................)8(طبقا للمادة

  ..................................................................................................يدفع غرامة تساو

.......................................................................................................................  

  ...............................................................................................................)9(أي 

.......................................................................................................................  
  

  )10(المصادرة_ 
  .البضائع محل الغش

  .وسائل النقل

   .التي تخفي الغش البضائع

  )10(دفع غرامة تساوي قیمة الأشیاء التي لم تحجز -

  
.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

 09/07/1996المؤرخ في  96/22من الامر  5،4،2مكرر،1، 1النص الرادع من قانون الجمارك، ) 8(

المؤرخ في  05/06من الامر  18،15،14،13،12،11،10المعدل والمتمم، إن كان یشكل مخالفة مختلطة

  .المتعلق بمكافحة التھریب 22/08/05

   .ذكر المبلغ بالارقام و الحروف ا)9(  

  ..شطب العبارة غیر الملائمة) 10(

  )من قانون الجمارك 329مادة(مصادرة البضائع المستبدلة لبضائع خاضعة لمراقبة جمركیة-أ) 11(

 48دج عن كل یوم تأخیر ضد شخص یرفض تبلیغ الوثائق المذكورة في المادة 1000دفع غرامة تساوي  -ب

  .من قانون الجمارك
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X ( إجراءات اختتام المحضر:  
  )ھم(لإطلاعھ......................................................................لقد تم استدعاء السید
، وتم )12) (ھم(عن الحضور رغم استدعائھ) وا(تخلف) ھم(یر ھذا المحضر، لكنھ بتاریخ ومكان تحر

  ) 13......................................(على إثره تعلیق نسخة من المحضر على الباب الخارجي من
  )14(توقیع المحضر )ھم(وقد تلي وعرض علیھ 

  
و وقعنا كل .........................م، على الساعةحرر وختم في الیوم و الشھر و السنة المشار إلیھ     

  .فیما یخصھ
  

  ):ات(الإمضاء
  :المخالفین                           :المودع لدیھ          :الأعوان

  
.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  
.....................................................................................................................  

  
 
  )ین(العبارة في حال حضور المعنى شطب ) 12(
  .ذكر مكان التحریر) 13(
  .ذلك)ین(الإشارة إذا رفض المعني) 14(
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة                             

  وزارة العدل

  ....………مجلس قضاء

  .…………محكمـــــــــــــــة 

  .…………ــــــــــة نیابــــــــــ

  ……وكیل الجمهوریة لدى محكمة 

  /إلى السید 

  قائد فصیلة الأبحاث للدرك الوطني

  إذن بالتسـرب                                                        

  نحن وكیل الجمهوریة لدى محكمة تبسة 

  ................................بعد الإطلاع على الطلب المقدم من طرف 

  ..........................تحت رقم ...............................بتاریخ 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 18مكرر  65إلى  11مكرر  65بعد الإطلاع على المواد 

  نـأذن

  ضابط الشرطة القضائیة..................................

  بالتسرب.................................................

  .................................................ضمن 

  .تكون مدة التسرب لا تتجاوز أربعة أشهر تحدد طبقا للمعطیات الشكلیة و القانونیة المحددة بالمواد المذكورة أعلاه

  :..................   تبسة في                                                              

  وكیل الجمهوریة                                                             

 
  

04الملحق رقم   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  








 

 

  قائمة المصادر:  أولا

   تفاقیات الدولیة و الإ  اتالمعاهد   - أ
ئر ، یتضمن انضمام الجزا 1988أفریل  19المؤرخ في  86-88رقم  الرئاسي مرسومال -1

إلى الاتفاقیة الدولیة للتعاون الإداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركیة ، 
  .1988افریل  20والبحث عنها وقمعها ، الصادرة في 

یتضمن التصدیق على  2003فیفري  08مؤرخ في  60-03المرسوم الرئاسي رقم  -2
جمهوریة  حكومةالإتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و 

جنوب إفریقیا المتعلقة بالمساعدة الإداریة المتبادلة بین إدارتیهما الجمركیة ، الموقعة 
 17و  2000أكتوبر  07،و تبادل الرسائل مؤرخة في  1998أفریل  28بالجزائر في 

   2001سبتمبر 

، المتضمن التصدیق  2004فیفري  07المؤرخ في  23-04المرسوم الرئاسي رقم   -3
الإتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بین الجمهوریة الجزائریة على 

،  2002أكتوبر  07الدیمقراطیة الشعبیة و مملكة إسبانیا ، الموقعة بمدرید في 
 . 08الجریدة الرسمیة عدد

، المتضمن التصدیق  2004أكتوبر 10المؤرخ في  321-04المرسوم الرئاسي رقم  -4
مساعدة الإداریة المتبادلة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة على إتفاق ال

الشعبیة و حكومة جمهوریة تركیا من أجل الوقایة من المخالفات الجمركیة و البحث 
 64، الجریدة الرسمیة عدد 2001سبتمبر  08عنها و قمعها ، الموقعة بالجزائر  في 

یتضمن التصدیق على  2009ریل اف 15المؤرخ في  123-09مرسوم رئاسي رقم  -5
الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  و حكومة دولة 

جوان  12الإمارات العربیة المتحدة ، حول التعاون الجمركي ، الموقعة بأبوظبي في 
  . 24، الجریدة الرسمیة العدد  2007

  

  



 

 

   قوانین ال  - ب
القانون بون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم المتضمن قان 155-66لأمر رقم ا - 1

  .2015جویلیة  23المؤرخ  في  02-15رقم 
 1966جوان  08المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في  156 - 66الأمر رقم  -  2

  المعدل و المتمم 
المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 3

  و المتمم 
  المتعلق بمكافحة التهریب 2005أوت  23المؤرخ في  06-05الأمر رقم   - 4
ن قانون الجمارك ، المتضم 1979جویلیة  21المؤرخ في  07-79قانون رقم  - 5

بموجب القانون  المعدل والمتمم، 1979جویلیة  24المعدل و المتمم، الصادرة بتاریخ 
 04-17متمم  بموجب القانون ، المعدل و ال 1998أوت 23بتاریخ  الصادر، 98-10

  . 2017فیفري  19في المؤرخ 
والمتعلق بالوقایة من الفساد  2006-02-20المؤرخ في   01-06قانون  رقم  - 6

 .2010أوت  06المؤرخ  05 -10المعدل و المتمم بالأمرومكافحته 
تعلق بحمایة المستهلك و قمع الم 2009 فیفري 25المؤرخ في  2003-09القانون  - 7
   لغشا
المتضمن تأسیس لجان  1997جویلیة  27المؤرخ في  290 -97المرسوم  - 8 

التنسیق و الفرق المختلطة للوقایة ، بین مصالح المالیة و وزارة التجارة و تنظیمها، 
  .  1997جویلیة  30الصادرة بتاریخ 

   راجعالم: ثانیا 

ت، .أ.و.، د1،ط "مدعم بالإجتهاد القضائي"أحسن بوسقیعة ، التشریع الجمركي   -1
  . 2000الجزائر ، 

أحسن بوسقیعة ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة   -2
  .2008، دار هومة، الجزائر ،02بوجه خاص ، ط 

  



 

 

تصنیف الجرائم و معاینتها ، المتابعة " أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة  -3

  .2005، ، دار هومة ، الجزائر  2، ط" والجزاء

تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة و " أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة  -4
  . 2016- 2015، دار هومة ، الجزائر ، 8، ط "قمع الجرائم الجمركیة 

 10طبعة جدید ومنقحة ومتممة في ضوء قانون "أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي  -5
   .2006هومة، الجزائر ، ، دارط .،د"2004نوفمبر

،دار النهضة  07أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، ط -6
  .1996العربیة ،القاهرة ،

أحمد غاي ، الوجیز في تنظیم الشرطة القضائیة ، د ط، دار هومة ، الجزائر،  -7
  .ن.س.د

ن، الجزائر .د.دلیل الإجتهاد القضائي في المادة الجمركیة ، المصنف الخامس ، د -8
،2008.  

دراسة " كوش یحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلاميب -9
  .1981، الشركة الوطنیة للنشر  والتوزیع ، الجزائر،" نظریة و تطبیقه مقارنة

ط، دار الهدى ، .نبیل صقر ، قانون الجمارك و التهریب نصا و تطبیقا ، د -10
  .2009عین ملیلة ، الجزائر ،

ط ، دار الفكر الجامعي، .الموسوعة الجمركیة ، دمجدي محب حافظ ،  -11
   293،ص2005الإسكندریة، القاهرة ،

ت، .أ.و.، د1، ط"دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة"جیلالي بغدادي، التحقیق   -12
   .1999الجزائر، 

 تالإجراءاتحقیق الابتدائي، في ظل دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء ال  -13
 .2003ة، الجزائر، ، دار الرسال 1، طالجزائیة

، الدار الجامعیة ،  ط.، دالنظریة العامة للجریمة الجمركیةرامز شوقي شعبان ،  -14
 .2000،بیروت، لبنان 

دار النهضة  ،1، طریمة المنظمة في القانون المقارنالج كامل، شریف سید -15
 .2001العربیة،



 

 

المنشیة،  یةالإسكندر ط، .د.، د1ط. ،الاتفاقیات العربیة الكبرىعبد الفتاح مراد،  -16
  .ن. س.مصر، د

، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي عبد الله أوهایبیة   -17
 . 2004، ت.أ.و.د ، 1ط ،"الاستدلال"
،  ط.د، "التحري و التحقیق  "عبد الله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  -18

   . 2004،، الجزائردار هومة
قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات عبد المجید جباري، دراسات  -19

 .2012ط ، دار هومة ، الجزائر، .د  ،الجدیدة
، قانون العقوبات، قانون مكافحة الفساد یةفضیل العایش، قانون الاجراءات الجزائ -20

 23-06، رقم 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06وفقا للتعدیلات الأخیرة، رقم 
 .2007دادي ، باش جراح، الجزائر ، دار بغط ، .د، 2006دیسمبر  20المؤرخ في 

محمد حكیم حسین الحكیم ، النظریة العامة للصلح و تطبیقاتها في المواد الجنائیة  -21
  . 2002ط، دار الطباعة ، القاهرة ، .،د

الهدى،عین ملیلة، الجزائر،  دار،3ج التحقیق، محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء -22
1992. 

 ،، دار الهدى ، عین ملیلة5، العدد  وعة الفكر القانونيموسنبیل صقر،  -23
  .ن.س.د ،الجزائر

، دار 01خاصة في الإجراءات الجنائیة، طفاروق، مراقبة الأحادیث ال الأمیریاسر  -24
 .2009المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، 

  :الكتب باللغة الأجنبیة -ب

4. Guide de l’agent verbalisateur, Direction générale des douanes, 
   Centre national de l’information et de la documentation, Alger . 

  :الأطروحات و المذكرات الجامعیة -ج

، رسالة الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي محمد عودة ذیاب الجبور ، -
 .332ص.1981دكتوراه في القانون ، جامعة القاهرة ،



 

 

، رسالة دكتوراه دولة  خصوصیات قانون العقوبات الجمركي لاني ،عبد المجید زع -  1
  . 10، ص  1998-1997، جامعة الجزائر، القانون في 

سعادنة العید، الإثبات في المواد الجمركیة، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، الجزائر  - 2

،2006.  

ه في القانون الخاص، ، رسالة دكتورا  الجرائم في القانون الجزائريمفتاح العید ،  - 3
  .2012/ 2011جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة،    المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیةبلیل سمرة،  -4

  .                           2012/2013الجزائر،

راسة د 06/22الوسائل الحدیثة للبحث و التحري في ضوء قانون  ،حمزة قریشي -5
و الاداریة ، تخصص قانون  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  العلوم القانونیة مقارنة
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تعد معاینة الجریمة الجمركیة المحطة الأولى في المنازعات الجمركیة الجزائیة و من 
المشرع عنایة خاصة بحیث تصدرت انشغالاته كما یبدوا  أولاها، و قد أهمیتهاهنا تبرز 

على هذه  أضفاهذلك من خلال نصه على طرق ممیزة لمعاینة الجرائم الجمركیة و ما 
نة لوفة في القانون العام و حرصه على ضبط إجراءات المعایأالطرق من قوة إثباته غیر م

ن إجرائي الحجز و التحقیق صیل، تتمثل في كل مبمنتهى الدقة و بكثیر من التف
  .الجمركي

و إذا كان المكان الطبیعي للجریمة الجمركیة هي عرضها غلى جهات الحكم التي 
تبت في المسائل الجزائیة للفصل فیها، فقد تضمن قانون الجمارك أحكاما ممیزة تجیز 

، في لإدارة الجمارك إنهاء المنازعة بالتصالح مع المخالف وفق شروط و إجراءات معینة
المتعلق بمكافحة التهریب إجراء  2005-08-23المؤرخ في  06-05حین استبعد الأمر 

  .المصالحة في إجراء التهریب

كما أجاز المشرع البحث عن الجرائم الجمركیة بطرق أخرى أهمها تحقیقات الشرطة 
و المستندات الصادرة عن السلطات الأجنبیة في  ج.إ.منصوص علیها في قالالقضائیة 

تفعیل الإتفاقیات الدولیة من أجل كشف و محاربة الجریمة الجمركیة كما إستحدث  ارإط
طرق أخرى تتمثل في الإعتماد على التقاریر و الخبرة و الوسائل المعدة عن الدعائم 

  . الجمركیة
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